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تقديم
تتعلق سنة 2016، في أعقاب اتفاق باريس التاريخي المبرم السنة المنصرمة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030- اللذين يحددان معالم الطريق المؤدي إلى مستقبل أكثر استدامة- بتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة. فالتغيير السريع الذي يشهده مناخ العالم يُتَرجم إلى ظواهر مناخية أكثر تطرفا وتواترا وإلى موجات حر وجفاف وارتفاعٍ في مستوى سطح البحر.
ويتناول هذا التقرير ما يترتب عن تغير المناخ من آثار على الزراعة وتبعات على الأمن الغذائي باتت بالفعل تقض مضجعنا. وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية التي يخلص إليها في أن هناك حاجة ملحة إلى دعم أصحاب الحيازات الصغيرة في التكيف مع تغير المناخ. فالمزارعون والرعاة وصيادو الأسماك والعاملون في مجال الغابات على مستوى المجتمع المحلي يعتمدون على أنشطة ترتبط بالمناخ ارتباطا وثيقا لا تنفصم عراه. وهذه المجموعات هي أيضا أشد المجموعات ضعفا أمام تغير المناخ. ولتكييف النظم والممارسات التي تعمتدها في مجال الإنتاج مع تغير المناخ، ستحتاج إلى فرص وصول أكبر بكثير إلى التكنولوجيات والأسواق والمعلومات والائتمان لغرض الاستثمار.
وإذا لم تتخذ إجراءات الآن لجعل الزراعة أكثر استدامة وإنتاجية وقدرة على الصمود، فإن آثار تغير المناخ ستقوض بشكل خطير الإنتاج الغذائي في البلدان والأقاليم التي تعاني أصلا وعلى نحو كبير من انعدام الأمن الغذائي. وهذه الآثار ستعرض للخطر التقدم المحرز في بلوغ أهداف التنمية المستدامة الرئيسية المتمثلة في القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030؛ وستكون تبعاتها السلبية الآخذة في التزايد على الزراعة واسعة النطاق بعد عام 2030.
ويهدد تغير المناخ، من خلال آثاره التي تطال الزراعة وسبل العيش والبنية التحتية، الأمن الغذائي بجميع أبعاده. وسيعرض الفقراء في المناطق الحضرية والريفية على السواء لأسعار أغذية أعلى وأكثر تقلباً. كما سيؤثر في توافر الأغذية من خلال تخفيض إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، وسيعيق فرص الحصول على الأغذية بفعل تعطيل سبل عيش الملايين من سكان المناطق الريفية الذين يعتمدون في تأمين دخلهم على الزراعة.
ويتعين معالجة الجوع والفقر وتغير المناخ جنباً إلى جنب. وهذا واجب أخلاقي لأن الذين يعانون الأمرين الآن لم يساهموا إلا قليلا في تغير المناخ. ويعرض هذا التقرير عدداً من السبل الكفيلة بتكييف إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة مع تغير المناخ وبجعل سبل عيش سكان المناطق الريفية أكثر قدرة على الصمود. ويؤدي تنويع نظم الإنتاج الغذائي وتحسين تكاملها مع العمليات الإيكولوجية المعقدة إلى خلق أوجه تآزر مع الموائل الطبيعية بدلا من استنزاف الموارد الطبيعية. وتمثل الزراعة الإيكولوجية والتكثيف المستدام أمثلة على النهج التي تؤدي إلى تحسين الغلات وبناء القدرة على الصمود من خلال اعتماد ممارسات، مثل السماد الأخضر والمحاصيل المثبتة للنيتروجين والإدارة المستدامة للتربة والتكامل بين الحراجة الزراعية والإنتاج الحيواني.
ويمكن لقطاعات زراعية أكثر قدرة على الصمود واستثمارات ذكية في المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة أن تحدث تغييرا تحوليا وتعزز آفاق ومداخيل أشد الناس فقرا في العالم مع حمايتهم في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ. ويبيّن هذا التقرير كيف أن منافع التكيف تتجاوز إلى حد كبير جدا تكاليف التقاعس. وتحقيقا لهذا التحول نحو زراعة مستدامة وأكثر إنصافا، يجب تحسين فرص الوصول إلى المشورة في مجال الإرشاد وإلى الأسواق، في حين أن انعدام أمن الحيازة وارتفاع تكاليف المعاملات وانخفاض الثروات من الموارد الطبيعية، لا سيما في صفوف النساء في المناطق الريفية، هي حواجز ينبغي تذليلها.
ويمكن لتنويع سبل العيش أيضا أن يساعد الأسر المعيشية في المناطق الريفية على إدارة مخاطر المناخ من خلال الجمع بين الأنشطة في المزارع والعمل الموسمي، في الزراعة وفي قطاعات أخرى. وفي جميع الحالات، سيتعين على برامج الحماية الاجتماعية أن تضطلع بدور مهم – في مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتخفيض سرعة التأثر بتقلب أسعار الأغذية، وتحسين آفاق العمل بالنسبة إلى سكان الريف الذين يتركون أراضيهم.
وسعياً إلى إبقاء زيادة درجة الحرارة العالمية دون الحد الأقصى الحاسم المتمثل في درجتين مئويتين، سيتعين خفض الانبعاثات بما يصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2050. ولا سبيل إلى إبقاء تغير المناخ ضمن مستويات يمكن التحكم فيها إلا من خلال مساهمة قطاعات الزراعة. فقد باتت هذه الأخيرة تمثل الآن خُمس إجمالي الانبعاثات على الأقل، هذه الانبعاثات التي تعزى بالأساس إلى تحويل الغابات إلى أراض زراعية وإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية كذلك. ويكمن التحدي الذي يلقي بظلاله في تخفيض هذه الانبعاثات مع العمل في الوقت ذاته على تلبية الطلب غير المسبوق على الأغذية.
ويمكن لقطاعات الزراعة أن تسهم بشكل كبير في تحقيق توازن في دورة الكربون العالمية. وبالمثل قطاع الغابات، يمكن أن يؤدي تجنب إزالة الغابات وزيادة المساحة المغطاة بالغابات واعتماد إدارة ذات مردود أعلى في إنتاج الأخشاب إلى تثبيت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وتضطلع التربة بدور محوري في تنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري. كما يفضي استخدام الأراضي وإدارة التربة بشكل مناسب إلى تحسين جودة التربة وخصوبتها ويمكن أن يساعدا على التخفيف من وطأة ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
ومن الأهمية بمكان ترجمة الالتزمات الوطنية – والتعهدات القطرية التي تشكل أساس اتفاق باريس بشأن تغير المناخ – إلى إجراءات ملموسة. وسيركز مؤتمر الأطراف، الذي سينعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 في المغرب، تركيزا واضحا على التنفيذ في قطاعات الزراعة. ويحدد هذا التقرير استراتيجيات وفرصا للتمويل واحتياجات تتعلق بالبيانات والمعلومات، ويعرض المؤسسات والسياسات التحولية التي بمقدورها تجاوز العقبات التي تعترض سبيل التنفيذ. ومع تنقيح البلدان لخططها الوطنية، على أمل أن تزيد من عددها، فإن النجاح في تنفيذ التزاماتها - خاصة في قطاعات الزراعة – سيكتسي أهمية حيوية في خلق حلقة حميدة من مستوى أكبر من الطموح.
ويشكل تغير المناخ حجر الزاوية في العمل الذي تضطلع به المنظمة. وقد بادرنا، سعياً منا إلى مساعدة أعضائها، إلى الاستثمار في المجالات التي تعزز الأمن الغذائي جنباً إلى جنب مع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وتساعد المنظمة على إعادة توجيه نظم الأغذية والزراعة في البلدان الأكثر تعرضا لمخاطر المناخ، مع تركيز واضح على دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.
وتعمل المنظمة في جميع مجالات خبرتها، وتعتمد نماذج جديدة للزراعة المستدامة والشاملة. ومن خلال الشراكة العالمية من أجل التربة، تعزز المنظمة الاستثمارات من أجل التقليل إلى أدنى حد ممكن من تدهور التربة، واستعادة الإنتاجية في الأقاليم التي يوجد فيها أكثر الناس ضعفا، ومن ثم تحقيق الاستقرار في المخزون العالمي من المواد العضوية في التربة.
ونحن نشارك في «جدول الأعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة»، وأخذنا بزمام برنامج لخفض انبعاثات الميثان الناجمة عن التخمر المعوي لدى المجترات باستخدام تدابير مناسبة للنظم الزراعية المحلية. وفي قطاع مصايد الأسماك، تعمل مبادرة النمو الأزرق التي نسهر عليها على تحقيق التكامل بين مصايد الأسماك والإدارة المستدامة للبيئة، في حين يهدف برنامج مشترك يُنفذ مع الاتحاد الأوروبي إلى حماية الغابات الغنية بالكربون. ونقدم التوجيه بشأن إدراج التنوع الوراثي في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ، وضافرنا جهودنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم البلدان في سعيها إلى إدراج الزراعة في خطط التكيف وعمليات وضع الميزانية. كما تمد المنظمة يد العون لربط البلدان النامية بمصادر تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ.
وينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى لتغير المناخ اليوم، بما يُمكِّن الزراعة والغابات ومصايد الأسماك من اعتماد ممارسات مراعية للمناخ. وهذا سيحدد ما إذا كانت البشرية ستُوفّق في استئصال شأفة الفقر والجوع بحلول عام 2030 وإنتاج الأغذية للجميع. فسير الأمور على النحو المعتاد ليس خياراً. ولطالما شكّلت الزراعة حلقة الوصل بين الموارد الطبيعية والنشاط البشري. وهي اليوم تحمل في ثناياها مفتاح رفع تحديين من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية، وهما: القضاء على الفقر والحفاظ على الممر المناخي المستقر الذي يمكن أن تزدهر فيه الحضارة.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
شكر وتقدير
تم إعداد تقرير حالة الأغذية والزراعة 2016 من قِبل فريق متعدد التخصصات في منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) تحت إشراف Rob Vos، مدير شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية في المنظمة، وAndrea Cattaneo، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحرر تقرير حالة الأغذية والزراعة. بينما قدم Kostas Stamoulis، المدير العام المساعد بالإنابة لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، توجيهات عامة. كما قدمت توجيهات من قِبل Maria Helena Semedo، نائبة المدير العام للموارد الطبيعية، والفريق العامل في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدم مساهمات مهمة في التقرير كل من René Castro Salazar، المدير العام المساعد لإدارة الغابات في المنظمة، وMartin Frick، مدير شعبة المناخ والبيئة.
فريق البحث والتحرير
Jakob Skøt (رئيس الفريق)، Leslie Lipper (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية)، Graeme Thomas (محرر استشاري)، Astrid Agostini (شعبة تغير المناخ والبيئة)، Raffaele Bertini (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية)، Cassandra De Young (إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية)، Sarah Lowder (شعبة اقتصاديات التنمية الزراعية)، Alexandre Meybeck (إدارة الزراعة وحماية المستهلك)، Anne Mottet (شعبة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان)، Selvaraju Ramasamy (شعبة تغير المناخ والبيئة)، Simmone Rose (إدارة الغابات)، Henning Steinfeld (شعبة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان).
المساهمون
وثائق المعلومات الأساسية
Franck Ackermann (شركة Synapse Energy Economics، الولايات المتحدة الأمريكية)، Benjamin Bodirsky (معهد بوتسدام (Potsdam) للبحوث المناخية، ألمانيا)، Oscar Cacho (جامعة لوس أندس (los Andes)، كولومبيا)، Angela Cadena Monroy (جامعة نيو انغلاند (New England)، أستراليا)، Alessandro De Pinto (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Pierre Gerber (البنك الدولي)، Ben Henderson (منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، أستراليا)، Mario Herrero (منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية، أستراليا)، Ana María Loboguerrero (برنامج البحوث المعني بتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي التابع للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية)، Mario Londoño (جامعة لوس أندس، كولومبيا)، Alberto Millán (المركز الدولي للزراعة الاستوائية)، Jonathan Moss (جامعة نيو انغلاند، أستراليا)، Marigold Norman (معهد التنمية الخارجية، المملكة المتحدة)، Oene Oenema (جامعة فاغينينغين (Wageningen)، هولندا)، Katherine Ovalle Sanabria (وزارة البيئة والتنمية المستدامة، كولومبيا)، Vittoria Pinca (مستشارة)، Dave Robb (مستشار)، Marc Sadler (البنك الدولي)، Jean-François Soussana (المعهد الوطني للبحوث الزراعية، فرنسا)، Rita Strohmaier (جامعة Karl-Franzens، النمسا)، Rodrigo Suarez Castaño (وزارة البيئة والتنمية المستدامة، كولومبيا)، Mark Sutton (مركز الإيكولوجيا والهيدرولوجيا، المملكة المتحدة)، Stacy A. Swann (البنك الدولي)، Timothy Thomas (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Philip Thornton (المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية)، Caroline Van der Does de Willebois (مستشارة)، Ioannis Vasileiou (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Keith Wiebe (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)
إسهامات إضافية من المنظمة
Adriana Arango Guillen، Aslihan Arslan، Solomon Asfaw، Stephen Baas، Tarub Bahri، Karel Callens، Clayton Campanhola، Frederic Castell، Barbara Cooney، Olivier Dubois، Jean Marc Faurès، Michelle Kendrick، Nancy McCarthy، Matta Rao، Doris Soto، Francesco Tubiello.
الملحق الإحصائي
أعد الملحق كل من Raffaele Bertini وSarah Lowder.
ويستند جدول الملحق 1 إلى البيانات التي قدمها Andrew Challinor، Julian Ramirez-Villegas وJames Watson.
وإن الإذن باستخدام البيانات لهذا التقرير محط تقدير وامتنان.
بينما يستند جدول الملحقين 2 و 3 إلى البيانات المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة (FAOSTAT) والتي أعدتها شعبة الإحصاء بالاشتراك مع شعبة تغير المناخ والبيئة.
الدعم الإداري
Paola Di Santo وLiliana Maldonado
تعرب المنظمة عن امتنانها للمشورة والتوجيهات التي قدمتها حلقة العمل التقنية بمشاركة:
Alessandro De Pinto (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)، Fiona Guy (برنامج الأغذية العالمي)، Ada Ignaciuk (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، Alberto Millán (البنك الدولي)، Torben Nilsson (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، Marigold Norman (معهد التنمية الخارجية، المملكة المتحدة)، Shivaji Pandey (خبير مستقل)، Rita Strohmaier (جامعة Karl-Franzens، النمسا)، Terry Sunderland (مركز البحوث الحرجية الدولية)، Keith Wiebe (المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية)
وقدّمت دائرة برمجة الاجتماعات والتوثيق التابعة لشعبة المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم خدمات الترجمة والطباعة.
وقدّم فرع المكتبة والمطبوعات لمكتب الاتصالات المؤسسية في المنظمة الدعم التحريري وفي مجالي التصميم وتخطيط الشكل الخارجي باللغات الرسمية الست.
الموجز
يواجه العالم تحدياً مزدوجاً غير مسبوق: لاستئصال الجوع والفقر والعمل على استقرار المناخ العالمي قبل فوات الأوان
تولّى المجتمع الدولي، باعتماد أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، مسؤولية بناء مستقبل مستدام. إلاّ أنّ تحقيق أهداف استئصال الجوع والفقر بحلول عام 2030، ومعالجة تهديد تغيّر المناخ في الوقت نفسه، يقتضي تحوّلاً جذرياً في نظم الأغذية والزراعة في سائر أنحاء العالم.
ويمثّل التحوّل إلى الزراعة المستدامة تحدياً رئيسياً، حيث ينبغي إجراء التغييرات على منوال لا يعرّض للخطر قدرة قطاعات الزراعة - المحاصيل، الثروة الحيوانية، مصايد الأسماك والغابات - على تلبية احتياجات العالم من الأغذية. ويتوقّع أن يزداد الطلب العالمي على الأغذية في عام 2050 بنسبة 60 في المائة على الأقل فوق مستويات عام 2006، بفعل نمو السكان والمداخيل، وكذلك جرّاء التوسّع الحضري السريع. وفي العقود القادمة، ستتركّز الزيادات في عدد السكان في المناطق التي تسود فيها أعلى مستويات نقص التغذية والتعرّض الشديد لآثار تغيّر المناخ. وفي الوقت عينه، تفضي الجهود التي تبذلها قطاعات الزراعة للمساهمة في عالم خالٍ من الكربون إلى طلبات متنافسة على المياه والأراضي المستخدمة لإنتاج الأغذية والطاقة، وإلى مبادرات لصون الغابات تسهم في تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إنما تحدّ من توفّر الأراضي من أجل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.
وينبغي أيضاً أن يشرك هذا التحوّل الملايين من منتجي الأغذية في جهود التكيّف مع آثار تغيّر المناخ المستشعرة أصلاً في القطاعات الزراعية، لا سيّما في المناطق الاستوائية حيث يعيش أكثر السكان فقراً وعرضة لانعدام الأمن الغذائي. كما يتوجّب أن يقلب مسار التدهور الواسع النطاق لقاعدة الموارد الطبيعية الزراعية - من التربة إلى الغابات فمصايد الأسماك - الذي يهدّد استدامة إنتاج الأغذية بحدّ ذاتها.
لذلك لا بد من حصول تحوّل واسع النطاق في نظم الأغذية والزراعة لضمان تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للجميع، وحماية خدمات النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها الزراعة، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ. ومن دون القدرة على التكيّف مع المناخ، لن يكون من الممكن تحقيق الأمن الغذائي للجميع والقضاء على الجوع وسوء التغذية والفقر.
يجب بدء تحوّل عالمي الآن باتجاه ضمان استدامة الأغذية والزراعة نظراً إلى أنّ الآثار السلبية ستتفاقم مع مرور الوقت
يتوقّع أن تتكثّف آثار تغيّر المناخ على الإنتاج الزراعي وسبل المعيشة مع مرور الوقت، وأن تختلف باختلاف البلدان والأقاليم. وإن الآثار السلبية لتغيّر المناخ على إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات ستزداد حدّة في فترة ما بعد عام 2030 في جميع الأقاليم.
وسيكون لتراجع الإنتاجية تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي. فمن شأن نقص الإمدادات الغذائية أن يؤدي إلى زيادات كبرى في أسعار الأغذية، بينما ستسهم التقلّبات المناخية المتزايدة في زيادة حدة تقلّبات الأسعار. ونظراً إلى أن المناطق الأشد تضررا ستتمثل في المناطق التي تسجّل أصلا مستويات مرتفعة من الجوع والفقر، فمن شأن زيادة أسعار الأغذية أن تؤثر مباشرة في ملايين الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض. وسيكون أولئك الذين يعتمدون على الزراعة لكسب معيشتهم ودخلهم، لا سيما المنتجون من أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية، من بين السكان الأكثر عرضة للمخاطر.
وفي حين يعتبر تغيّر المناخ أحد محرّكات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، إلاّ أنّه من المتوقّع أن تكون آثاره وخيمة. وبمعزل عن تغيّر المناخ، وفي ظلّ التقدّم الاقتصادي المستمر، من المرجّح أن تشهد معظم الأقاليم تراجعاً في عدد السكان المعرّضين لخطر الجوع بحلول عام 2050. غير أنّه مع تغيّر المناخ، يمكن أن يزداد عدد السكان الذين يعيشون في دوامة الفقر بما يترواح بين 35 و122 مليون نسمة بحلول عام 2030، بالنسبة إلى مستقبل لا يشهد تغيّراً في المناخ، ويعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى الآثار السلبية على المداخيل في القطاع الزراعي. ومن شأن الزيادة في عدد الفقراء أن تبلغ أعلى مستوياتها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتماد السكان بصورة أكبر على الزراعة.
ويجب أن تكون الأغذية والزراعة محور الجهود العالمية الرامية إلى التكيّف مع تغيّر المناخ، من خلال السياسات والإجراءات التي تعالج مواطن الضعف والمخاطر وتعزز النظم الزراعية المستدامة والقادرة على الصمود. ويجب أن تبدأ هذه الجهود الآن - حيث سيصبح بناء القدرة على الصمود أكثر صعوبة من أي وقت مضى في ضوء تزايد كثافة آثار تغيّر المناخ. وإن تأخير تحويل قطاعات الزراعة سيدفع البلدان الأكثر فقراً إلى مكافحة الفقر والجوع وتغيّر المناخ في الوقت نفسه.
تتوفّر ممارسات للزراعة المستدامة والقابلة للاستمرار من الناحية الاقتصادية، لكن يجب تخطي الحواجز التي تعترض سبيل اعتمادها
يمكن تحقيق تحسينات مهمة في مجال الأمن الغذائي، وكذلك من حيث القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ عن طريق إدخال ممارسات زراعية مستدامة. ومن شأن اعتماد ممارسات من قبيل استخدام الأصناف المحصولية الفعّالة من حيث النتروجين والقادرة على تحمّل الحرارة، وعدم اللجوء إلى الحراثة، والإدارة المتكاملة لخصوبة التربة، أن يحفّز الإنتاجية ومداخيل المزارعين وأن يساعد على خفض أسعار الأغذية. وبحسب أحد التقديرات، فإنّه من الممكن تقليص عدد السكان المعرّضين لخطر نقص التغذية في البلدان النامية في عام 2050 بأكثر من 120 مليون نسمة بواسطة الاستخدام الواسع النطاق لأصناف المحاصيل الفعّالة من حيث النتروجين فحسب.
وبالرغم من هذه الإمكانية، لا يزال اعتماد ممارسات محسّنة من جانب المزارعين محدوداً للغاية. وفي أغلب الأحيان، يتعثّر اعتماد هذه الممارسات بفعل سياسات من قبيل إعانات مواد الإنتاج، التي تديم ممارسات الإنتاج غير المستدام بدلاً من تلك التي تعزّز فعالية استخدام الموارد، وصون التربة، والحدّ من كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة بحد ذاتها. ويواجه أصحاب الحيازات الصغيرة، على وجه الخصوص، طائفة واسعة من الحواجز في الطريق باتجاه الزراعة المستدامة، على غرار النفاذ المحدود إلى الأسواق، والائتمان، والإرشاد، والمعلومات بشأن الأحوال الجوية، وأدوات إدارة المخاطر، والحماية الاجتماعية. وتعتبر النساء اللواتي يشكّلن نحو 43 في المائة من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية الأكثر تضرّراً بالتحديد، حيث يحظين بممتلكات واستحقاقات أقل من الرجال، وحتى بفرص محدودة أكثر للحصول على معلومات وخدمات، ويتولين مسؤوليات منزلية محدّدة على أساس جنساني، إلى جانب أعباء العمل الزراعي الثقيلة التي تلقى على عاتقهنّ بفعل هجرة الذكور.
ولا يتوفّر «حل تكنولوجي» بسيط لذلك. فالمطلوب هو عملية لإعادة توجيه سياسات التنمية الزراعية والريفية، تعيد النظر في الحوافز وتقلل الحواجز التي تعترض تحوّل النظم الغذائية والزراعية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغير ة من ذوي الدخل المنخفض في تعزيز قدراتهم على ادارة المخاطر واعتماد استراتيجيات فعالة للتكيف مع تغير المناخ.
الانتقال إلى ما بعد الممارسات الزراعية: سيكون تكيّف أصحاب الحيازات الصغيرة مع مخاطر تغيّر المناخ حاسماً للحدّ من الفقر في العالم وتحقيق الأمن الغذائي
يبرّر العدد المطلق لأسر صغار المزارعين في البلدان النامية - البالغ زهاء 475 مليون نسمة - التركيز المحدّد على التهديد الذي يطرحه تغيّر المناخ لسبل معيشتهم والحاجة الملحّة لتحويل سبل المعيشة هذه باتجاه مسارات مستدامة. وسيكون من الصعب، أو ربما من المستحيل، استئصال الفقر في العالم والقضاء على الجوع من دون بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ على مستوى الزراعة الصغيرة النطاق، من خلال اعتماد ممارسات للإدارة المستدامة للأراضي والمياه ومصايد الأسماك والغابات على نطاق واسع. وتبيّن أنّ هذه الممارسات، إلى جانب عوامل مؤاتية أخرى قائمة - من قبيل النفاذ الكافي إلى الائتمان والأسواق، إنما أيضاً العمل من أجل إزالة المعوّقات القانونية والاجتماعية والثقافية والقيود على التنقّل المفروضة على نساء الأرياف - تفضي إلى تحسينات مهمة في الإنتاجية. غير أنّ تحسين ممارسات الإدارة قد لا يكون كافياً للحفاظ على مداخيل المزارعين.
ويمكن أن يعزّز المزارعون قدراتهم على الصمود بشكل أكبر من خلال التنويع، ما يمكن أن يخفف من أثر الصدمات المناخية على الدخل، ويوفّر للأسر مجموعة أوسع من الخيارات عند إدارة المخاطر المستقبلية. ويتمثّل أحد أشكال التنويع في تكامل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والأشجار - فعلى سبيل المثال، تستخدم بعض النظم الحرجية الزراعية أوراق الأشجار البقولية المثبّتة للنتروجين لتعليف القطعان، وتستخدم الروث الحيواني لتخصيب التربة، وتزرع البقول لتوفير المزيد من البروتين خلال الفترات الموسمية لانعدام الأمن الغذائي.
ويمكن أن يعتبر تنويع السبل المعيشية من خلال توفير وظائف في المناطق الريفية خارج نطاق المزارع أو الهجرة إلى المدن أساسياً بالنسبة إلى الأسر الزراعية التي تتمتّع بخيارات محدودة للتنويع ضمن المزارع. وقد يتوجّب بالتالي أن يكون التكيّف عن طريق التكثيف المستدام والتنويع الزراعي مختلطاً عبر استحداث فرص عمل خارج المزارع، على المستوى المحلي، ومن خلال تعزيز أوجه الترابط بين المناطق الريفية والحضرية على السواء. وقد يكون من اللازم معالجة قضايا المساواة بين الجنسين - حيث غالباً ما تمنع المعايير الاجتماعية النساء من تولّي أنشطة خارج المزارع. ولا بد كذلك من ضمان الحماية الاجتماعية والتعليم فضلاً عن سياسات فاعلة لسوق العمل من أجل التخفيف من وطأة العديد من المخاطر المرتبطة بالتنويع والهجرة.
يتأتى خمس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن الزراعة والغابات وتغيّر استخدام الأراضي؛ وينبغي أن تسهم قطاعات الزراعة في احتواء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
سيزداد حجم تحدي التكيّف مع تغيّر المناخ مع الوقت في حال لم نتصرّف حالاً لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن ارتفاع حرارة الأرض. وينبغي خفض الانبعاثات بشكل حاد بهدف إبقاء تغيّر المناخ تحت السيطرة وضمان عدم زيادة الحرارة العالمية بأكثر من 1,5 درجة أو درجتين مئويتين، مقارنةً مع مستويات المرحلة ما قبل الصناعية. ويمثّل ذلك مسؤولية عالمية ويتطلّب من جميع القطاعات الاقتصادية التحوّل إلى كثافة متدنية الانبعاثات.
وتقع على عاتق الزراعة، وقطاع الأغذية ككل، مسؤولية هامة في التخفيف من وطأة تغيّر المناخ. ويسهم كلّ من الزراعة والغابات وتغيّر استخدام الأراضي في حوالي خمس الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري. وتعزى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الزراعة، في المقام الأوّل، إلى خسائر المواد العضوية الموجودة فوق الأرضوفي باطنها، من خلال التغييرات في استخدام الأراضي، من قبيل تحويل الغابات إلى مراعٍ أو أراضٍ لإنتاج المحاصيل، وتدهور الأراضي مثل ما هو ناجم عن الرعي المفرط. وإن القسم الأكبر من الانبعاثات المباشرة للميثان وأكسيد النيتروز، وهما غازان قويان من غازات الاحتباس الحراري، يتأتى عن التخمر المعوي لدى الماشية وإنتاج الأرز في الحقول المغمورة بالمياه، واستخدام الأسمدة والمخصبات النتروجينية، وهي كلّها أموريمكن خفضها من خلال ممارسات إدارة أفضل.
وتزداد حصة نظام الأغذية ككلّ في إجمالي الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري - حيث تولّد انبعاثات إضافية بفعل تصنيع المواد الكيميائية الزراعية، واستخدام الطاقة الأحفورية في عمليات المزارع، وفي مراحل النقل والتجهيز والبيع بالتجزئة التي تلي عملية الإنتاج.
مساهمات الزراعة في التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من وطأته ممكنة – لكنّها تقتضي العمل على نطاق واسع
يمكن أن تساعد التنمية الزراعية والريفية الواسعة النطاق على الحدّ من التعرّض للصدمات المناخية والتأثّر بها، وتمكين المزارعين من الاستفادة من الفرص الجديدة لتحسين السبل المعيشية والأمن الغذائي في المناطق الريفية. ويظهر هذا التقرير كيف سيساعد اعتماد ممارسات محسّنة للإدارة على تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. غير أنّ التحسينات في البنية التحتية، والإرشاد، والمعلومات بشأن المناخ، والنفاذ إلى الائتمان، والتأمين الاجتماعي، التي تكمن في صميم التنمية الريفية، ينبغي أن تجري بصورة متلازمة، بهدف تعزيز اعتماد الممارسات المحسّنة وتنويع سبل المعيشة الريفية.
وتشير التقديرات إلى أنّ التكلفة الإجمالية للتكيّف مع تغيّر المناخ وجعل نظم الزراعة أكثر قدرة على الصمود ليست إلاّ جزءاً يسيراً من التكاليف المترتبة عن التراخي. ويمكن أن تكون جهود التكيّف مجدية من الناحية الاقتصادية، وأن تحظى أيضاً بإمكانيات مهمة للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة والغابات وتغيّر استخدام الأراضي. وسيتيح كلّ من زيادة فعالية استخدام الموارد، وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري، وتفادي التدهور البيئي المباشر، توفير أموال المزارعين، وتعزيز الإنتاجية على نحو مستدام، والحدّ من الاعتماد على مواد إنتاج خارجية.
ويتوفّر العديد من الأمثلة الملموسة عن إمكانية تلازم جهود التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من وطأته. ويبدو أنّ التحسينات في إنتاج المحاصيل وإدارة الأسمدة توفّر أكبر الإمكانيات للحدّ من انبعاثات أكسيد النتروجين، فيما تقلّل أيضاً من تكاليف مواد الإنتاج. وتسهم زيادة مخزونات الكربون العضوي في التربة في تحسين الغلال المحصولية، وبناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات، ولكنّها تحتجز الكربون أيضاً. ويؤدي التناوب بين ترطيب حقول الأرز وتجفيفها إلى خفض انبعاثات الميثان من الحقول بنسبة 45 في المائة، في حين يتيح توفير المياه وإنتاج غلال شبيهة بتلك التي تنتجها حقول الأرز المغمورة بالكامل. ويمكن أن يؤدي تنويع نظم الزراعة وتكامل المحاصيل والثروة الحيوانية والأشجار في المناطق المعتدلة والاستوائية على السواء، إلى زيادة الفعالية على مستوى المزارع، والحدّ من كثافة الانبعاثات، وزيادة الإنتاجية. وفي قطاع الثروة الحيوانية، من شأن اعتماد ممارسات مستدامة بصورة عامة أن يحدّ من انبعاثات الميثان المتأتية عن المجترات بما يصل إلى 41 في المائة، وأن يرفع مستوى الإنتاجية في الوقت عينه من خلال علف الحيوانات وصحة الحيوان وإدارة هيكل القطيع. إلاّ أنّ استيعاب هذه الممارسات يكون محدوداً في أغلب الأحيان في العديد من المجالات. ولا بد من أن تسترشد جهود توطيد اعتماد هذه الممارسات من جانب أصحاب الحيازات الصغيرة بفهم معمّق للحواجز المالية والمؤسسية والسياساتية القائمة.
ومع زيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب، ستزداد أيضاً انبعاثاته. وسيتوجّب إجراء تحسينات كبرى في إدارة دورات الكربون والنتروجين في الزراعة لتحقيق انخفاض في كثافة الانبعاثات - أو الانبعاثات الناجمة عن كلّ وحدة من وحدات الناتج الزراعي - من أجل التعويض عن ميل القطاعات الزراعية إلى توليد انبعاثات أكثر مع تزايد إنتاجها. وبالتالي، فإنّ تحقيق إمكانية التخفيف من وطأة تغيّر المناخ في قطاعات الزراعة لن يكون سهلاً - ليس بفعل التحوّلات الهامة اللازمة في الزراعة من أجل اعتماد ممارسات محسّنة على نطاق أوسع فحسب، بل بسبب الزيادات المتوقّعة في الطلب على المنتجات الزراعية أيضاً.
ويمكن اعتبار جميع خيارات التخفيف من وطأة تغيّر المناخ بمثابة تدابير للتكيّف معه، تنطوي على منافع مشتركة مهمة من حيث الحدّ من آثاره. وتسهم دوافع التخفيف من وطأة تغيّر المناخ في تحفيز مبادرات أخرى بصورة جوهرية. فعلى سبيل المثال، يمكن القول إنّ الجهود الرامية إلى وضع حدّ لإزالة الغابات وتدهورها تحظى بأكبر إمكانية لتخفيض الانبعاثات في قطاعات الزراعة. وينبغي أن يكون ذلك أولوية قصوى، إنما يقتضي القبول بالمقايضات: حيث أنّ الحدّ من إزالة الغابات يأتي دائماً على حساب المُزارع. وتبذل جهود بهذا الاتجاه من خلال مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، تحت مظلّة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وبالرغم من أنّ الانبعاثات الناجمة عن تحويل الغابات تراجعت على نحو ملحوظ خلال العقدين الماضيين، إلاّ أنّ المقايضات التي انطوت عليها تجعل هذه المكتسبات هشة. وخلافاً لقطاعات اقتصادية أخرى حيث تكون إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من وطأته مستقلة عن بعضها بعضاً في العموم، تترابط أهداف الأمن الغذائي والتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من وطأته في قطاعات الزراعة.
وقد لا يكفي حتى اعتماد الزراعة المستدامة والذكية مناخياً على نطاق واسع لتحقيق ما يلزم من أجل بلوغ الغايات المناخية العالمية. ولا بد من إجراء تعديلات كبرى في نظم الأغذية بصورة عامة. فزهاء ثلث مجموع الأغذية التي تنتج في العالم يفقد أو يهدر في مرحلة ما بعد الحصاد. ولن يسهم الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية في تحسين فعالية النظام الغذائي فحسب، بل سوف يؤدي أيضاً إلى تقليل الضغوط على الموارد الطبيعية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويسجّل استخدام الطاقة وكثافة الانبعاثات الناجمة عن تجهيز الأغذية و الحفاظ عليها ونقلها مستويات مرتفعة ومتزايدة. وسوف يستلزم الحدّ من كثافة الانبعاثات على امتداد سلسلة الأغذية برمّتها تغيّرات مهمة في وعي المستهلكين، وكذلك حوافز خاصة بالأسعار تفضل الأصناف الغذائية التي تخلّف آثاراً بيئية أقل بكثير. ومن شأن إعادة توازن النظم الغذائية باتجاه خفض استهلاك الأغذية الحيوانية المصدر أن يقدم مساهمة مهمة في هذا المنحى تتصاحب مع إمكانية تحقيق منافع مشتركة لصحة الإنسان.
ينبغي توطيد الالتزامات بموجب اتفاق باريس الجهود في مجال الأغذية والزراعة على مستوى المنظومة
يبدو أنّ التغيير التحوّلي في نظم الزراعة والأغذية قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية والفنية. إلاّ أنّ التغيير سيحدث فقط إذا ما دعمته السياسات، والأطر المؤسسية، وآليات تمويل الاستثمار الملائمة. وتعتبر هذه العوامل التمكينية مهمة للتنمية الزراعية في العموم، إلاّ أنّها أصبحت أكثر ضرورة بفعل تغيّر المناخ. وينبغي أن تُعدَّل الأطر السياساتية بصورة جذرية لتتواءم مع أهداف التنمية الزراعية، والأمن الغذائي والتغذية، واستقرار المناخ.
وستُعرف الالتزامات المقرّرة المحددة وطنياً، والتي شكّلت أساس اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ في عام 2015، بالالتزامات المحدّدة وطنياً بعد الآن لبلوغ الأهداف المناخية العالمية، من خلال السياسات والإجراءات. وترد قطاعات الزراعة بصورة بارزة في الالتزامات المقرّرة المحددة وطنياً، حيث يدمجها 94 في المائة من مجموع البلدان في التزاماتها في مجال التخفيف من وطأة تغيّر المناخ و/أو التكيّف معه. وتسلّط البلدان النامية الضوء على أهمية الزراعة والأمن الغذائي للتكيّف مع تغيّر المناخ؛ وهي تضمّن غالباً قطاعات الزراعة بوصفها مساهمة في تحقيق غاياتها المتصلة بالتخفيف من وطأة تغيّر المناخ. ويشير نحو ثلث البلدان في التزاماتها المقرّرة المحددة وطنياً إلى المنافع المحتملة المشتركة بين التخفيف من وطأة تغيّر المناخ والتكيّف معه في قطاع الزراعة. وتتجلّى رغبة واضحة لدى البلدان في الاستجابة لتغيّر المناخ من خلال التحوّل والاستثمار في قطاعات الزراعة.
وقد صمّمت بلدان كثيرة سياسات واستراتيجيات واسعة النطاق بشأن تغيّر المناخ، تحدّد أهدافاً وغايات عالمية. إلاّ أنّ عدداً قليلاً منها فنّد تفاصيل خطط العمل لتحقيق الغايات المناخية. وتشكّل الالتزامات المقرّرة المحددة وطنياً خطوة أولى في عملية أوسع نطاقاً بكثير لإعادة النظر في التنمية الزراعية والريفية في ضوء تغيّر المناخ. وقد حدّدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ آليات مجدية، من قبيل خطط التكيّف الوطنية، لتدعيم الإجراءات المتسقة الرامية إلى معالجة تغيّر المناخ. وتماشياً مع التوصيات السياساتية لهذا التقرير، ينبغي إدماج هذه الآليات في السياسات الأوسع نطاقاً المتصلة بالزراعة والأمن الغذائي والتغذية، والعكس صحيح.
لا بدّ من إعادة مواءمة وإدماج السياسات بشأن المناخ والزراعة والأغذية والتغذية
تحرّك السياسات وقوى السوق والمعوّقات البيئية استخدام مواد الإنتاج وغيرها من الموارد في الزراعة، ما يؤثّر على الإنتاجية وعلى درجة صون الموارد الطبيعية أو نضوبها. وينبغي أن تبدأ عملية صنع السياسات الخاصة بالزراعة تحت راية تغيّر المناخ، بفهم تلك المحرّكات وآثارها على السبل المعيشية للمزارعين وعلى البيئة. وتتسم هذه المهمة بالتعقيد وقد لا تكون الحلول التي ترضي جميع الأطراف ممكنة دائماً. وتختلف المحرّكات بين البلدان والأقاليم - ولا يتمتّع صغار المزارعين بالقدرات نفسها التي تحظى بها المؤسسات الزراعية التجارية للاستجابة للسياسات وإشارات السوق.
ويتعيّن على صانعي السياسات أن يقرّوا بالحاجة إلى إدارة المقايضات، وأن يضعوا تدابير ملموسة لمواءمة الهيكليات المتعددة للأهداف والحوافز على نحو أفضل. فعلى سبيل المثال، لا بد من تحليل المقايضات بشأن الإجراءات المقرّرة على أساس الإنصاف بين الجنسين بصورة منهجية - حيث كلّف التحوّل إلى نظم زراعة مقحمة أكثر قدرة على الصمود النساء قدرتهنّ على التحكّم بمحاصيل محدّدة في بعض الأحيان. وتعتبر إعادة تصميم تدابير الدعم الزراعي بشكل ييسّر التحوّل إلى الزراعة المستدامة بدلاً من إعاقته، أحد المجالات التي تنطوي على إمكانيات كبيرة لإعادة مواءمة السياسات. وفي عام 2015، أنفقت بلدان متقدّمة وبلدان نامية كبرى أكثر من 560 مليار دولار أمريكي على دعم الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الإعانات لمواد الإنتاج والمدفوعات المباشرة للمزارعين. وقد يفضي بعض التدابير، من قبيل الإعانات المخصصة لمواد الإنتاج، إلى استخدام المواد الكيميائية الزراعية بصورة غير فعّالة، ويسهم في زيادة كثافة الانبعاثات الناجمة عن الإنتاج. ويعتبر جعل الدعم مشروطاً باعتماد ممارسات تتيح خفض الانبعاثات وصون الموارد الطبيعية سبيلاً لمواءمة التنمية الزراعية مع الأهداف المناخية.
وقد يكون من الضروري كذلك إعادة النظر في السياسات بشأن التغذية، واستهلاك الأغذية، ودعم أسعار الأغذية، وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير البنية التحتية، والطاقة، وما إلى ذلك. ولمعالجة المقايضات، ينبغي أن تضمن العملية مستوى أعلى من الشمول والشفافية في عملية صنع القرار، إلى جانب حوافز توفّر منافع عامة وجماعية طويلة الأجل. وتظهر التجربة، على سبيل المثال، أنّه يمكن إدارة الغابات بصورة جيّدة، وقلب مسار تدهور الأراضي عن طريق إشراك المجتمعات المحلية، بدعم من ترتيبات مؤسسية ميدانية مشروعة توضع خلال عمليات تشاورية.
ويحمل تغيّر المناخ في طيّاته مخاطر جديدة. وتقتضي إدارة هذه المخاطر تعزيز أشكال العمل الجماعي، والنظم التي تقيّم المخاطر، ومواطن الضعف، وخيارات التكيّف. وتضطلع برامج الحماية الاجتماعية الحسنة التصميم، والتي تضمن الحدّ الأدنى من المداخيل أو النفاذ إلى الغذاء، بدور هام، إنما ينبغي أن تتواءم مع أشكال أخرى لإدارة المخاطر المناخية. وعوضاً عن الاستجابة ببساطة للظواهر المتطرّفة، لا بد من إدماج جهود الحدّ من مخاطر الكوارث في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتكيّف مع تغيّر المناخ.
وفي معرض الاستجابة لتغيّر المناخ، يعتبر التعاون الدولي والشراكات والتحالفات المتعددة أصحاب المصلحة أساسية. وسوف يؤدي تغيّر المناخ، على سبيل المثال، إلى بروز مشاكل جديدة متصلة بالآفات والأمراض، ويسهم في زيادة مخاطر انتقالها عبر الحدود. وسيكون من الضروري تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتيسير تبادل المعلومات والمعارف، وإدارة الموارد المشتركة من قبيل الأرصدة السمكية، وصون التنوّع البيولوجي الزراعي واستخدامه. ويعتبر التعاون لازماً أيضاً لسدّ الثغرات في معارفنا بشأن آثار تغيّر المناخ على الزراعة، والأمن الغذائي، والتغذية، من أجل تقييم إمكانية توسّع ممارسات الزراعة المستدامة وقدرتها على الاستمرار من الناحية الاقتصادية، وتقدير الآثار الإيكولوجية على نظم الأغذية ككل.
ينبغي ربط التمويل الزراعي بالتمويل المخصص للمناخ والاستفادة منهما لتحفيز التغيير التحوّلي في الزراعة
هناك حاجة إلى المزيد من التمويل المخصص للمناخ والاستثمارات الزراعية لتسير الانتقال الى ممارسات زراعية مستدامة. إلا أن التمويل المتاح للاستثمار في الزراعة قليل جدا قياسا إلى الاحتياجات. ويواجه المنتجون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية عراقيل رئيسية في الحصول على الائتمان اللازم للاستثمار في الممارسات والتكنولوجيات الجديدة. بينما توجه النساء المزارعات عراقيل أكبر. ويؤدي نقص التمويل إلى الحد من الاستثمار في الزراعة والامن الغذائي وكذلك إلى الحد من قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع تغير المناخ.
وينبغي أن يتدفق التمويل المخصص للمناخ إلى الزراعة لتمويل تكاليف الاستثمار المرتبطة بالتحوّل الكبير اللازم لقطاعاتها وإقامة نظم ذكية مناخياً لإنتاج الأغذية. وسيكون من الضروري حشد أموال إضافية من مصادر عامة، وكذلك منتجات مالية مخصصة، في مجالين من التمويل.
أوّلاً، من الضروري توفير مزيد من الدعم المسبق لزيادة إنتاجية المزارعين، وبناء القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، والحدّ من كثافة الانبعاثات الناجمة عن الإنتاج. وسوف يقتضي ذلك زيادة مهمة في حجم التمويل المتاح، وشروطاً أكثر مرونة، على غرار تعديل جداول السداد لتتوافق مع التدفقات النقدية. ومن شأن هذا النهج أن يسمح للمزارعين بتنفيذ استثمارات تحافظ على الغلال الحالية عن طريق استخدام موارد أقل، وتطبيق ممارسات وتكنولوجيات ذكية مناخياً تسهم في زيادة القدرة على الصمود، والحدّ من الانبعاثات في الوقت ذاته. لكن بهدف نجاح ذلك، يستلزم مجال آخر لتوفير التمويل - وهو بناء القدرات من خلال المؤسسات والسياسات الملائمة، بحيث يتمكّن المزارعون من إجراء التغييرات التحوّلية. وثمة حاجة ماسة إلى تحسين البيئة التمكينية للغالبية العظمى من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المحرومين فعلا من التمويل المخصص للمناخ ومن فرص الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية التي من شأنها أن تحسن سبل معيشتهم وإنتاجيتهم ودخلهم.
وبالرغم من الحاجة إلى مزيد من الأموال المخصصة للمناخ لتحقيق التحوّل المتوخّى في هذا التقرير، سيتطلّب التمويل الإضافي أيضاً تحسين قدرة البلدان على ترجمة ذلك في الميدان. وتعيق حالياً القيود النظامية في القدرات نفاذ البلدان النامية إلى الأموال المخصصة للمناخ التي تُضخ في قطاع الزراعة، واستخدامها على نحو فعّال. وتسهم هذه «الثغرة في القدرات» في عملية صنع السياسات والتنمية المؤسسية، والتي يمكن أن تتجلّى على مستوى التمويل والتلقي، في عرقلة جهود دعم التحوّل إلى الزراعة المستدامة. وينبغي أن يكون رأب هذا الصدع في القدرات أولوية لدى جهات التمويل والبلدان على السواء - بحيث يمكن أن تؤدي الأموال المخصصة للمناخ دورها التحوّلي في مجال الأغذية والزراعة - في حال ارتقت البلدان بمستوى التمويل على النحو المقرّر.
ويمكن أن يشكّل أيضاً التمويل المخصص للمناخ حافزاً للاستفادة من التدفقات الأكبر للأموال العامة والخاصة الموجّهة للزراعة المستدامة، شريطة وجود سياسات وأطر مؤسسية تعزّز التغيّر التحوّلي. ويمكن أن يساعد التمويل المخصص للمناخ على معالجة الفجوات في التمويل من خلال إثبات قدرة الاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً على الاستمرار، وتصميم آليات مبتكرة للاستفادة من المصادر الإضافية للاستثمار وتجربتها. ويمكن أن تصبح الأموال المخصصة للمناخ حافزاً مهماً على التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من وطأته - إذا ما استخدمت على نحو استراتيجي لبناء البيئة التمكينية الأساسية للتنمية الزراعية الذكية مناخياً، وضمان أن تكون الاستثمارات الزراعية العامة ذكية مناخياً، والاستفادة من الأموال الخاصة.
وباستطاعة التمويل المخصص للمناخ أن يعزّز آليات إدارة المخاطر، ويدعّم جهود وضع منتجات مالية ملائمة، ويعالج القيود على قدرات المقرضين والمقترضين، من خلال سدّ الثغرة في التمويل وتحفيز الاستثمار. وبالتالي، من المهم توطيد البيئة التمكينية للاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً، وإدماج الاعتبارات الخاصة بتغيّر المناخ في مخصصات الميزانيات المحلية وعمليات تنفيذها، وإطلاق رؤوس الأموال الخاصة الموجّهة نحو التنمية الزراعية الذكية مناخياً. وإلى حين حدوث ذلك، سيظل التمويل المخصص للمناخ اللازم للاستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة غير كاف، مع عواقب وخيمة من حيث فقدان سبل المعيشة وزيادة انعدام الأمن الغذائي.
لقد آن الأوان للاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية. ويتمثّل التحدي بالحصول على مصادر متنوّعة للتمويل، ومواءمة أهدافها قدر الإمكان، ووضع السياسات وإرساء البيئات المؤسسية المناسبة لإحداث التغيير التحوّلي اللازم لاستئصال الفقر، والتكيّف مع تغيّر المناخ، والمساهمة في الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.



الرسائل الرئيسية
1يؤثر تغير المناخ أصلاً على الزراعة والأمن الغذائي، ومن دون اتخاذ إجراءات طارئة، سوف يتعرّض ملايين الأشخاص لخطر الجوع والفقر.
2في حين سوف تختلف الآثار على الغلاّت الزراعية وسبل العيش باختلاف البلدان والأقاليم، سوف تصبح سلبيةً أكثر فأكثر على مرّ الزمن وقد تصبح كارثيةً في بعص المناطق.
3من شأن تحديد الارتفاع في درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجات مئوية فوق المستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية أن يقلّص بصورة ملحوظة ا لمخاطر الناجمة عن تغيّر المناخ وتأثيراته.
4من الضروري إجراء تحوّلات عميقة في الزراعة والنظم الغذائية، من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى الاستهلاك، من أجل تعظيم المنافع المشتركة للتكيف مع تغيّر المناخ والجهود المبذولة للتخفيف من آثاره.
5تتمتع قطاعات الزراعة بإمكانات للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بها، لكن ضمان الأمن الغذائي يقتضي تركيزاً أساسياً على التكيّف.
يطرح تغيّر المناخ تهديداً كبيراً ومتنامياً بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي. وإن الآثار المتوقعة لتغيّر المناخ – ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر الظواهر المناخية المتطرفة ونقص المياه وارتفاع مستوى البحر وتحمّض المحيطات وتدهور الأراضي واختلال النظم الإيكولوجية وخسارة التنوّع البيولوجي- قد تعرّض للخطر بشكل جدي قدرة الزراعة على تأمين الغذاء للفئات الأكثر ضعفاً، الأمر الذي يعيق التقدم باتجاه القضاء على الجوع وسوء التغذية والفقر. لذا، من الملحّ اتخاذ إجراءات لإعداد الإنتاج المحصولي والحيواني ومصايد الأسماك والغابات في ظلّ الظروف البيئية السريعة التغيّر، وللحدّ من مساهمة الزراعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن الاحترار العالمي.
وحتى من دون تغيّر المناخ، تواجه الزراعة والأمن الغذائي في العالم تحديات جسيمة. بالفعل، نتيجة النمو السكاني وارتفاع المداخيل في معظم بلدان العالم النامي، بلغ الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى مستويات غير مسبوقة. واعتبرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أنه لتلبية الطلب على الأغذية في عام 2050، يجب أن يكون الإنتاج العالمي السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية أعلى بنسبة 60 في المائة مّما كان عليه في عام 2006. وإن حوالي 80 في المائة من الزيادة المطلوبة يجب أن يتأتى من غلاّت أكبر و10 في المائة من زيادات في عدد مواسم زراعة المحاصيل سنوياً (Alexandratos وBruinsma، 2012). غير أن كلاً من التدهور الواسع للأراضي وندرة المياه المتزايدة يحدّ من إمكانية زيادة الغلاّت. وما لم تبذل جهود أكبر للحدّ من الفقر وللانتقال إلى زراعة منتجة ومستدامة على حد السواء، سوف يجد العديد من البلدان المنخفضة الدخل صعوبةً في ضمان الحصول على كميات كافية من الأغذية لجميع سكانها.
وسوف يؤدي تغير المناخ، من خلال تأثيراته على الزراعة، إلى تفاقم الآثار السلبية المتأتية عن كل هذه الاتجاهات، وسيجعل من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية المتمثلة في القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي على مدار السنة، وضمان نظم مستدامة لإنتاج الأغذية بحلول عام 2030. وفي الأجل الطويل، فإن حجم تغيّر المناخ وسرعته، وفعالية جهود التخفيف من آثاره على نطاق الاقتصاد والتكيف في قطاع الزراعة، ستكون عناصر حاسمة بالنسبة إلى مستقبل شرائح كبيرة من سكان العالم، وربما من البشرية جمعاء.
التفاعلات المعقدة والصلات التي لا تنفصم
تتمتع قطاعات الزراعة - المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات - بميزات فريدة من نوعها تضعها في قلب الجهود العالمية للتكيف مع تغيّر المناخ. أولاً، إن الزراعة أساسية لإمداداتنا الغذائية وبالتالي، لتلبية الحاجات البشرية الأساسية. ومن ثمّ، يعتمد إنتاج الأغذية بشكل مباشر على الموارد الطبيعية - بما في ذلك التنوع البيولوجي، والأراضي، والنباتات، والأمطار وضوء الشمس - التي ترتبط بدورها ارتباطاً وثيقاً بالمناخ وظروف الطقس. وبما أن الزراعة توفّر أيضاً سبل العيش لثلثي السكان الأشد فقراً في العالم تقريباً، أو حوالي 750 مليون شخص، فإن تأثيرات تغير المناخ على الزراعة تؤثر مباشرةً على السكان الريفيين الضعفاء أصلا، وتنطوي على تداعيات بعيدة المدى بالنسبة إلى أمنهم الغذائي.
وتساهم قطاعات الزراعة إلى حدّ كبير أيضاً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبّب الاحترار العالمي وما يرافقه من تغيّر في المناخ. لذا، فإن قطاعات الزراعة فريدة أيضاً في مساهمتها المحتملة في ضمان استقرار تغير المناخ، من خلال إدارة المحاصيل، والأراضي والثروة الحيوانية على نحو أفضل، بطريقة تخفّض الانبعاثات وتزيد احتباس الكربون في الكتلة الأحيائية للنباتات والتربة.
كيف يؤثر تغيّر المناخ على الزراعة
يعاني الإنتاج الزراعي أصلاً، في العديد من الأقاليم، من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، وازدياد التقلبات في درجة الحرارة، والتغييرات في مستويات المتساقطات وتواترها، وازدياد وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، وازدياد كثافة الظروف المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات البحار، وتملّح الأراضي القابلة للزراعة والمياه العذبة. ومع تكثّف تأثيرات تغير المناخ على الزراعة، سيصبح من الصعب أكثر فأكثر زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات، وإدارة الغابات وصيد الأسماك بالطرق ذاتها وفي الأماكن ذاتها كما في الماضي.
فالمحاصيل التي نزرعها لتوفير الأغذية والألياف والطاقة تحتاج إلى ظروف محددة كي تنمو، بما في ذلك الحرارة الأمثل والمياه الكافية. وقد تُفيد درجات الحرارة الأعلى، إلى حدّ ما، زراعة بعض المحاصيل في بعص أنحاء العالم. إنما إذا تجاوزت درجات الحرارة المستوى الأمثل للمحصول، أو إذا لم تتوفّر كمية كافية من المياه والمغذيات، من المحتمل أن تتراجع الغلاّت. كما أن ازدياد تواتر الظواهر المتطرفة، وبخاصة الفيضانات وموجات الجفاف، يضرّ أيضاً بالمحاصيل ويقلّص الغلاّت. ويمكن أن يصبح التعامل مع الجفاف تحدياً كبيراً في المناطق حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة وأن تنخفض المتساقطات. فالعديد من الأعشاب الضارة، والآفات والأمراض المتأتية عن الحشرات تنمو في ظل درجات الحرارة المرتفعة، ومناخ أكثر رطوبة ومستويات أعلى من ثاني أكسيد الكربون في الجوّ. كما أن درجات الحرارة الأكثر تطرفاً، مرفقةً بتراجع هطول الأمطار، قد تحول دون نمو المحاصيل على الإطلاق.
كما أن موجات الحرارة، التي من المتوقع أن تصبح أكثر شيوعاً في ظلّ تغير المناخ، تهدّد مباشرةً الثروة الحيوانية. ومع مرور الوقت، يزيد الإجهاد الحراري تعرّض الحيوانات إلى الأمراض، ما يقلّص الخصوبة وإنتاج اللحوم والحليب. وسوف يعدّل تغير المناخ أيضاً انتشار الطفيليات والأمراض لدى الماشية. وفي الأقاليم التي يزداد فيها هطول الأمطار، من المتوقع أن تتكاثر العوامل الممرضة الناشئة عن الرطوبة. كما أن تغيّر المناخ يهدّد طاقات الإعالة في المراعي والمروج وكذلك إنتاج الأعلاف للنظم غير القائمة على الرعي.
وأمّا قطاعا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - اللذان يوفّران 50 في المائة على الأقل من البروتينات الحيوانية لملايين الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل - فيخضعان أصلاً لضغوطات عديدة، بما في ذلك الصيد المفرط، وخسارة الموائل وتلوّث المياه (منظمة الأغذية والزراعة، 2012). كما أن تغيّر المناخ سوف يفاقم هذه الضغوطات. ومن المرجح أن يسبّب ارتفاع درجات حرارة المياه انقراض بعض أنواع الأسماك، وتحوّلاً في نطاق موائل أنواع أخرى، وازدياد مخاطر الأمراض على امتداد سلسلة الإنتاج. وتصبح كذلك محيطات العالم أكثر تحمضاً بفعل ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجوّ، الأمر الذي يولّد بصورة خاصة انعكاسات حادة على مصايد الأسماك التي تعتمد على الأسماك الصدفية والحبّار، وغابات المانغروف ونظم الأرصفة المرجانية. وسوف يلحق ازدياد تواتر العواصف والأعاصير والزوابع وقوتها أضراراً بتربية الأحياء المائية وغابات المانغروف ومصايد الأسماك الساحلية.
وتوفّر الغابات عملاً مأجوراً لأكثر من 100 مليون شخص، وتدعم سبل عيش العديد من فقراء الريف في العالم. كما أنها موطن لحوالي 80 في المائة من التنوع البيولوجي البري في العالم، وتوفّر الأغذية والأدوية والوقود وخدمات هامة في النظام الإيكولوجي. ويترك تغيّر المناخ وازدياد تقلّبه آثاراً مباشرة وغير مباشرة على الغابات والأفراد الذين يعتمدون عليها، ويحدّ من قدرة الغابات على توفير هذه السلع والخدمات الهامة. وفي حين أن بعض الغابات سوف تستفيد من تركّزات أعلى لثاني أكسيد الكربون في الجوّ، وارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في هطول الأمطار، فإن معظمها سوف يشهد خسارةً في أنواع هامة، وتراجعاً في الغلاّت وزيادةً في تواتر العواصف وقوتها واضطرابات أخرى (منظمة الأغذية والزراعة، 2013).
وفي حين أنه من الصعوبة بمكان توقع الآثار الدقيقة لتغيّر المناخ على الزراعة، تشير معظم الدراسات إلى أنّ تلك الآثار سوف تتغيّر مع مرور الوقت وستختلف باختلاف الأماكن. ويرى استعراض لدراسات أجريت لغرض التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه فيما تتوازن الإسقاطات الإيجابية والسلبية للآثار على غلاّت المحاصيل على المستوى العالمي حتى عام 2030 تقريباً، يصبح التوازن بعد ذلك سلبيا بشكل متزايد (Porter وآخرون، 2014؛ انظر أيضاً الفصل 2).
كما ستختلف الآثار بشكل كبير بين المحاصيل والأقاليم. ويبيّن الشكل 1 هذا التقلّب في غلاّت الحبوب المتوقعة لعام 2050 في ظل مسارات مختلفة للاحترار العالمي؛ ويفترض وجود مسار «منتصف الطريق» للنمو الاقتصادي والسكاني وكذلك محدودية التكيف، ولا يشمل «التخصيب بثاني أكسيد الكربون»، أي الأثر التحفيزي لزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على نمو النباتات. وفيما تصبح مواسم الزراعة أطول، تكاد المرتفعات العليا تشهد خسائر أقل في الغلاّت، أو حتى زيادةً فيها، بالنسبة إلى بعض المحاصيل، مقارنةً بالغلاّت المتوقعة من دون تغيّر المناخ. فالخسائر في الغلاّت في الأقاليم الأقل ارتفاعاً تكون عامةً أكبر. وقد تتراجع غلاّت الذرة في معظم الأقاليم وفي معظم الحالات المناخية، حيث قد تتزايد الخسائر تدريجياً في ظلّ الأحوال الأكثر تطرفاً. وفي حين أن الآثار على غلاّت القمح منخفضة على المستوى العالمي، فهي ملحوظة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
كيف تساهم الزراعة في تغيّر المناخ
لا تتأثر الزراعة بتغيّر المناخ فحسب، فهي تساهم أيضاً بصورة مباشرة وغير مباشرة في قدر كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الرئيسية الثلاث، وهي: ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز. وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية الناشئة عن النشاط البشري المصنّفة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أنها متأتية من «الزراعة والغابات والاستخدامات الأخرى للأراضي»، تُعزى بصورة رئيسية إلى إزالة الغابات والإنتاج الحيواني وإدارة التربة والمغذيات. وقد قُدّرَت بنسبة 21 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية (الشكل 2). وفي حين أن هذه النسبة هي دون نسبة 27 في المائة التي سُجّلت خلال تسعينات القرن الماضي، يعود التراجع الظاهر إلى أن الانبعاثات ازدادت بسرعة أكبر مقارنةً بقطاعات أخرى.
وقد ساهمت الانبعاثات المتأتية من الزراعة ومن صافي تحوّل الغابات بصورة عامة بكميات مماثلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تسعينات القرن الماضي؛ لكن الانبعاثات من تحوّل الغابات تراجعت، منذ بداية هذا القرن، في حين ازدادت الانبعاثات الزراعية. ويُصدر إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، على وجه الخصوص، كميات كبيرة من الميثان وأكسيد النيتروز، وهما غازان قويان جداً مسؤولان عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فغاز الميثان ناجم عن المجترات أثناء عملية الهضم، وينبعث أيضاً من الأسمدة المخزّنة والنفايات العضوية. وأمّا انبعاثات أكسيد النيتروز فهي تنتج بصورة غير مباشرة من أسمدة النتروجين العضوي والمعدني بعد أن تكون قد وُضعت في الأراضي المزروعة.
ولا تُحتسب في فئة الزراعة والغابات والاستخدامات الأخرى للأراضي غازات الاحتباس الحراري الناشئة في مراحل ما قبل الإنتاج وما بعده لسلاسل الإمدادات الغذائية الحديثة، لكن المصنّفة في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أنها متأتية من قطاعات أخرى، ولا سيما الصناعة وتوليد الطاقة والنقل. وهي تشمل إنتاج المدخلات، مثل الأسمدة الاصطناعية، الذي يعتبر، على خلاف إنتاج الأسمدة العضوية، عملية كثيفة الاستخدام للطاقة؛ والانبعاثات الناجمة عن استخدام الطاقة الأحفورية (مثلاً لتوفير الطاقة لآلات المزرعة)؛ والنقل في مرحلة ما بعد الإنتاج، والتجهيز والبيع بالتجزئة (Smith وآخرون 2014). وفي كل مرحلة من المراحل، يزيد تموين الأغذية من تراكم غازات الاحتباس الحراري في الجوّ. وإذا كانت الانبعاثات التي يسبّبها استخدام الطاقة بصورة مباشرة وغير مباشرة بفعل سلسلة الأغذية الزراعية مشمولةً، فسوف ترتفع حصة فئة الزراعة والغابات والاستخدامات الأخرى للأراضي من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الثلث (منظمة الأغذية والزراعة، 2011).
تتفاوت مساهمة نظم الأغذية في إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ما بين البلدان والأقاليم، وفقاً لهيكل سلاسل الإمداد المحلية. وتشير تقديرات الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية إلى أن الانبعاثات المتأتية من مراحل ما قبل الإنتاج وما بعده في البلدان ذات الدخل المرتفع تساوي الانبعاثات المتأتية من الإنتاج. وفي المقابل، لا يزال الإنتاج الزراعي المرحلة المهيمنة من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلدان النامية (Vermeulen وCampbell وIngram، 2012).


التبعات المترتبة على الأمن الغذائي
سوف يترك تغيّر المناخ، من خلال تأثيراته على الزراعة، آثاراً سلبية على الأمن الغذائي بجميع أبعاده (الإطار 1). وفي حين سوف يتأثر الأمن الغذائي بقنوات أخرى - مثل الظروف المناخية المتطرفة التي تقلّص دخل سكان المدن وبالتالي، حصولهم على الأغذية - تشكل الزراعة قناة رئيسية يؤثر تغيّر المناخ من خلالها على الأمن الغذائي، وهي محور التركيز في هذا التقرير.
يؤثر تغيّر المناخ على توافر الأغذية من خلال آثاره السلبية المتنامية على غلاّت المحاصيل، والأرصدة السمكية وصحة الحيوان والإنتاجية، وبخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، حيث يعيش اليوم معظم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وهو يحدّ من إمكانية الحصول على الأغذية من خلال الآثار السلبية على المداخيل وسبل العيش في الأرياف. وإضافةً إلى مناخ أكثر تقلباً، من المتوقع حصول زيادة في قوة الكوارث الطبيعية المتصلة بالمناخ وتواترها. أمّا الفقراء، بما في ذلك المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة والعاملون الزراعيون، فهم أكثر عرضةً لآثار هذه الكوارث. ويمكن أن تقلّص موجات الجفاف الحادة أو الفيضانات إلى حدّ بعيد المداخيل، وأن تتسبّب في خسارة الموجودات التي تقوّض القدرة المستقبلية على استدرار الدخل. إضافةً إلى ذلك، وحسب تقلّص الإمدادات الغذائية بفعل تغيّر المناخ، سوف ترتفع أسعار الأغذية. وسوف يكون الفقراء في المدن والأرياف الأكثر تأثراً حيث أنهم سينفقون حصصاً أكبر من دخلهم على الأغذية. وستطال التأثيرات أيضاً صغار المزارعين الأسريين الفقراء ومعظمهم من فئة المشترين الصافين للأغذية (Zezza وآخرون، 2008؛ البنك الدولي، 2008؛Porter وآخرون، 2014).
وستؤثر التغييرات المتعلقة باستخدام الأغذية في الحالة التغذوية للفقراء والمستضعفين. فعلى سبيل المثال، يمكن للتأثيرات المناخية أن تزيد عبء الإصابة بالإسهال بما يصل إلى 10 في المائة بحلول عام 2030 في بعض الأقاليم نظراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يشجّع ظهور العوامل الممرضة، وندرة المياه تؤثر على جودتها وعلى عادات النظافة. وأما الأشخاص الأكثر تأثراً فهم الفقراء، وبخاصة الأطفال الفقراء (منظمة الصحة العالمية، 2003). وسيؤثر تغير المناخ في الحالة التغذوية بطرق أخرى عديدة، من التخفيضات في الرعاية ومحتوى المغذيات للمحاصيل الغذائية الأساسية، إلى ارتفاع مخاطر تلوث الأغذية (الإطار 2).
وأخيراً، سوف يؤثر تقلّب المناخ وازدياد تواتر الظواهر المناخية وحدتها على استقرار توافر الأغذية، والحصول عليها واستخدامها من خلال تغييرات في الموسمية، وتقلبات أكثر وضوحاً في إنتاجية النظام الإيكولوجي، وازدياد مخاطر الإمدادات وتراجع إمكانية توقعها. وسوف تكون هذه مشكلة كبرى وبخاصة بالنسبة إلى البلدان الداخلية والدول الجزرية الصغيرة الأكثر عرضةً للاضطرابات في الإمدادات الغذائية وللأضرار التي تسببها الظواهر المتطرفة والمناخية.
ويمثل تغيرّ المناخ مجرد أحد الدوافع العديدة التي تشكل الآن معالم الاتجاهين السائدين في مجالي الفقر والأمن الغذائي. وسوف يتحدّد إلى حد كبير هذان الاتجاهان، وحدّة تأثيرات تغير المناخ عليهما، بفعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل. وبحسب دراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً (Hallegatte وآخرون، 2016)، فإنه في غياب النمو الاقتصادي، قد يزيد تغيّر المناخ ذات التأثير العالي من العدد المتوقع للفقراء بحلول عام 2030 ليبلغ 122 مليون شخص؛ وفي حالة الازدهار، سيزداد عددهم 16 مليون شخص فقط. وفي تمرين مماثل، وباستخدام النموذج الدولي لتحليل السياسات المتعلقة بالسلع الزراعية الذي وضعه المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية ، قُدّر أنه بحلول عام 2050، سيكون 50 مليون شخص إضافي معرضاً لخطر نقص التغذية بسبب تغيّر المناخ. غير أن الأثر الإجمالي لتغيّر المناخ خلال الفترة الممتدة حتى 2050 أقلّ ممّا هو بالنسبة إلى الدوافع الأخرى، مثل النمو في عدد السكان والمداخيل (انظر الفصل 2).


الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية منسقة الآن
تؤكد جميع الإثباتات المتوفرة أن المناخ يتغيّر وأنه من غير المحتمل أن تتوقف هذه التغييرات أو أن تنعكس في المستقبل القريب. ولا شكّ أيضاً في أن تغيّر المناخ سوف يؤثر على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، وأن أثره السلبي سوف يزداد حدّة بموازاة تسارع وتيرته. وفي بعض الأماكن المعرّضة بشكل خاص لتغير المناخ، مثل الجزر الصغيرة أو في الأقاليم المتأثرة بظروف مناخية متطرفة وواسعة النطاق، قد تكون الآثار كارثية.
وسوف تكون عوامل كثيرة رهناً بسرعة تغيّر المناخ وحجم تأثيراته. وفي أفضل الحالات، سوف تحصل التغييرات بوتيرة وبحجم يسمحان لقطاعات الزراعة بالتكيّف من خلال وسائل بسيطة نسبياً، أقلّه في المدى المتوسط. وقد يكون التراجع في الإنتاجية، إن حصل، ضئيلاً نسبياً ومتدرجاً، من دون آثار مفاجئة غير خطية، أو مع القليل منها. وفي هذه الحالة، ستكون الآثار على الأمن الغذائي متواضعة على المستوى العالمي.
وفي سيناريو مختلف تماماً إنما ممكن الحصول، قد تظهر تغييرات واسعة الانتشار مفاجئة وغير خطية، حتى في المدى المتوسط، الأمر الذي يجعل التكيف الملائم لقطاعات الزراعة مستحيلاً تقريباً في أماكن عديدة، ويسبّب تراجعاً حاداً في الإنتاجية. وقد تكون الآثار على الإنتاجية واسعة الانتشار أقله، إن لم تكن عالمية، من الناحية الجغرافية ومن حيث حجم السكان المتضررين. كذلك، سوف تكون الآثار على الأمن الغذائي ملحوظة. وأمّا النقص في الإمدادات، فسوف يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الأغذية، في حين قد تفضي الزيادة في تقلّب المناخ إلى زيادة في تقلّب أسعار الأغذية. وقد يؤثر تقلّب المناخ أيضا على استقرار مداخيل الأسر الريفية في المناطق التي تتعرّض أصلاً إلى تقلّب كبير في الغلاّت (Thornton وآخرون، 2014). كذلك، تتراجع الإنتاجية وتكاد الخسائر في الدخل تكون مركّزة في بعض المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية التي تعاني الأكثر من انعدام الأمن الغذائي ومن الضعف. وفي المدى الطويل، إذا لم تُتَّخذ بعض التدابير لتوقيف تغيّر المناخ وعكسه، سوف يصبح من المستحيل إنتاج الأغذية في مناطق كبيرة في العالم.
ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار المحتملة لتغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي. كما أن عدم اليقين لا يبرّر التأخير في تنفيذ التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وتنبثق هذه الحاجة الملحة من مصدرين رئيسيين للقلق. أولاً، إن تأثيرات تغيّر المناخ واضحة أصلاً، وسوف تزداد مع مرّ الوقت لتصبح كبيرة جداً. ثانياً، إن الدوافع والاستجابات لتغير المناخ تستغرق وقتاً طويلاً. وتدفع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اليوم كوكبنا إلى احترار عالمي لا يمكن عكسه، وسوف تستمر تأثيراته بعد عقود من الزمن. وتشكّل جميع هذه المخاطر في المدى الطويل السبب الرئيسي لالتزام الأسرة الدولية بهدف توفير استقرار المناخ في الأرض.
وينبغي للمجتمعات عامةً أن تتخذ إجراءات حاسمة اليوم للتخفيف من آثار تغيّر المناخ من أجل تفادي خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. ولا يمكن تجاهل إمكانية أن يصبح من المستحيل، بفعل تغيّر المناخ، توفير الأغذية للبشرية جمعاء في مرحلة مجهولة وبعيدة نوعاً ما في المستقبل. وحتى في المدى القصير، قد تكون تأثيرات الأمن الغذائي حادةً في بعض الأماكن. ويتمتع قطاعا الزراعة والغابات بقدرة كبيرة على الحدً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إنما سوف يعتمد الأمن الغذائي في المستقبل، وإلى حدّ بعيد، على خفض الانبعاثات في قطاعات اقتصادية أخرى. كذلك، ينبغي إجراء تغييرات من جانب الاستهلاك - أي تقليص الطلب على الانبعاثات - وسوف تساعد المنتجات الغذائية التي تتطلب موارد كثيفة في تسريع الانتقال إلى الزراعة المستدامة، وفي تعزيز التخفيف من آثار تغيّر المناخ.
وفي الوقت ذاته، يجب أن تتكيف قطاعات الزراعة والسكان الذين يعتمدون عليها مع التغييرات المناخية الحالية أو المتوقعة، بما يقلّص من آثارها الضارة إلى حدها الأدنى أو يمكّن من الاستفادة من الفرص التي قد تتيحها. وينبغي تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في الأوساط البيوفيزيائية، والاقتصادية والاجتماعية في العالم. وسوف يشكل التكيّف في قطاع الزراعة، إلى حدّ معيّن، استجابةً عفوية من جانب المزارعين والصيادين والعاملين في الغابات؛ إنما قد يواجه العديد منهم، وبخاصة صغار المنتحين، غياباً للخيارات الممكنة وقيوداً تحول أمام اعتماد الحلول الملائمة. لذا، فإن وجود بيئة مشجّعة تسهل التكيف مع تغير المناخ غاية في الأهمية.
وفي المدى القصير، قد يكون من الكافي التكيّف على مستوى وحدة الإنتاج أو الأسرة في المزرعة، حيثما أمكن ذلك. غير أنّ التكيف في المدى الطويل أمر ضروري من أجل التعامل مع التغييرات الحاصلة فعلا بفعل الزيادات الماضية والجارية في تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وهذا يتطلب مزيداً من التغييرات المنهجية، مثلاً كإجراء تحوّلات كبيرة في طريقة إنتاج منتجات وأنواع محددة يتمّ التعويض عنها بتغييرات في أنماط التجارة والاستهلاك.
لكنّ التكيّف مع تغير المناخ في حد ذاته غير كاف - فالتخفيف من آثاره ضروري لضمان الأمن الغذائي في المدى الطويل لسكان العالم. وثمة اختلافات أساسية بين التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره والحوافز الضرورية للترويج لهما. وينبغي أن يكون هذا التخفيف جهداً مشتركاً يصبّ في مصلحة الجميع. وهو سلعة عامة عالمية ومسؤولية اجتماعية يجب أن تساهم فيها جميع قطاعات الزراعة.
وتدلّ الاختلافات الكبيرة جداً في التأثيرات بين الزيادات الصغيرة حتى في درجات الحرارة على إلحاح توفير استجابة عالمية متسقة وفعالة لتغيّر المناخ، والمنافع المتأتية عنها. وقد أشار تحليل تجميعي أُجري مؤخراً إلى أن التخفيضات في المياه المتوفرة والزيادات في طول موجات الجفاف تتسارع بين درجة مئوية ونصف (1,5) ودرجتين مئويتين (2) في العديد من الأقاليم الفرعية، وبخاصة البحر الأبيض المتوسط، وأمريكا الوسطى، والبحر الكاريبي، وجنوب أفريقيا وأستراليا. وفي الأقاليم الاستوائية، من المتوقع أن يتأثر الإنتاج الزراعي بقوة في حال ازدادت درجات الحرارة أكثر من درجة مئوية ونصف (1,5) (الجدول 1)، وحتى أكثر في حال قيّدت عوامل أخرى - مثل فرض حدود قصوى على النتروجين والفوسفور أو الإجهاد الحراري- الآثار الإيجابية للتسميد بثاني أكسيد الكربون.
وفي ظلّ احترار بأقل من درجتين مئويتين (2)، تصبح المخاطر التي تطرحها الحرارة القصوى على غلاّت المحاصيل في الأقاليم الاستوائية في أفريقيا، وجنوب وجنوب شرق آسيا ذات أهمية خاصة، نظراً إلى الاتجاهات المتوقعة في نمو عدد السكان فيها. أمّا المنافع الهامة الأخرى لتحديد الزيادات في درجات الحرارة بدرجة مئوية ونصف (1,5)، فتشمل تخفيضاً ملحوظاً في مناطق الأرصفة المرجانية المعرّضة لخطر التدهور الحاد، وتخفيضاً بنسبة 30 في المائة في ارتفاع مستوى البحر (Schleussner وآخرون، 2016). وواقع الأمر أن رسالة رئيسية لحوار الخبراء المنظم من قِبل اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والمختتم في عام 2015، تتمثل في أن زيادة في درجة الحرارة العالمية1 بدرجتين مئويتين (2) فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي هي «الحد الأعلى، وخط دفاع يجب الدفاع عنه بشكل صارم، في حين أن احتراراً أقل سيكون أمراً مستحسنا» (اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، 2015). وستقدم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 2017 النتائج التي خلص إليها تقييم للاختلافات بين سيناريو درجتين مئويتين (2) وسيناريو 1,5 درجة مئوية.
لقد حدّد اتفاق باريس التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ والمؤرخ ديسمبر/كانون الأول 2015 هدفاً طويل الأجل للإبقاء على الزيادة في متوسط الحرارة العالمية «دون درجتين مئويتين بكثير» فوق المستويات المسجلة ما قبل الثورة الصناعية، ولمواصلة الجهود من أجل تحديد الزيادة في درجات الحرارة إلى درجة مئوية ونصف (1,5)، مع الاعتراف بأن هذا قد يخفّض إلى حدّ ملحوظ مخاطر تغيّر المناخ وآثاره. وتفيد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن السيناريوهات المتسقة مع الإبقاء على زيادة درجة حرارة دون درجتين مئويتين (2) تشمل تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن أنشطة بشرية بحلول منتصف القرن، من خلال تغيرات واسعة النطاق في نظم الطاقة، ومن المحتمل، في استخدام الأراضي. وإن السيناريوهات التي لا تتجاوز حدود درجتين مئويتين تحدد مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2050 عند نسبة 40 إلى 70 في المائة أقل من تلك في عام 2010، وقريبة من الصفر أو أقل في عام 2100 (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014 (ب)). وفي حال تحقّق النمو الضروري في الزراعة لضمان الأمن الغذائي العالمي في المستقبل، مع نمو في الانبعاثات مماثلة لتلك التي صدرت في الماضي القريب، سيكون من الصعب جداً تحقيق هدف الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين (2) (انظر أيضاً Searchinger وآخرون، 2015؛ Wollenberg وآخرون، 2016).


وسوف تحدّد القرارات التي تُتّخذ اليوم نوع العالم الذي سنعيش فيه بعد 15 عاماً من اليوم، وما بعد ذلك حتى. لذا، يجب أن تستجيب قطاعات الزراعة، من خلال بناء القدرة على الصمود في وجه تأثيرات تغيّر المناخ، بموازاة مساهمتها قدر الإمكان في جهود التخفيف من الآثار. ويجب تصميم الاستجابات بما يتماشى مع أهداف وأولويات التنمية الوطنية في بلدان مختلفة، ولا يجب أن تعرّض بحدّ ذاتها الجهود لتقليص انعدام الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه على خلاف قطاعات اقتصادية أخرى تكون فيها إجراءات التكيّف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها مستقلة عامةً عن بعضها، توجد في قطاعات الزراعة أوجه تآزر - إنما توجد أيضاً ضرورة لقبول المقايضات - بين أهداف الأمن الغذائي، والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها.
الدور الخاص الذي تؤديه الزراعة ومسؤوليتها
استجابة زراعية لتغيّر المناخ
ستكون الاستجابة الفعّالة والمستدامة لتغيّر المناخ في الزراعة - من حيث التكيف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها على حد سواء - أصعب بكثير مّما هو عليه في معظم القطاعات الأخرى، إن لم يكن فيها جميعها، وذلك بسبب الاعتماد على العمليات الفيزيائية الحيوية والنطاق الهائل للظروف الإيكولوجية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية. ويتمثل عامل أكثر تعقيداً في الأعداد الكبيرة للأطراف المعنية - مئات ملايين المزارعين والصيادين والسكان المعتمدين على الغابات، والعديد منهم غير مرتبط إلى حدّ بعيد بالأسواق، والمعلومات والخدمات العامة. ويدعو هذا التنوّع إلى حلول مختلفة، غالباً ما تكون خاصة جداً بالسياق الموجودة فيه. لذا، من المحتمل أن تكون قطاعات الزراعة أكثر بطئاً من قطاعات أخرى في التكيف، ويجب توقّع درجة ملحوظة من الجمود في النظام. وهذا يضيف إلى إلحاح اتخاذ الإجراءات المناسبة الآن.
ولم يلق دوماً ضعف الزراعة في وجه تغيّر المناخ الاهتمام الذي يستحقه. كما أن تقييمات آثار تغيّر المناخ، باستخدام النماذج الاقتصادية العالمية الرئيسية، لطالما تجاهلت الآثار على الزراعة بسبب تراجع مساهمتها، عالميا، في الناتج المحلي الإجمالي. وهناك إقرار اليوم على نحو واسع بأهمية استجابة الزراعة لتغيّر المناخ. وينعكس هذا الوعي بشكل واضح في المساهمات المقررة المحددة وطنياً التي قدّمتها البلدان قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في باريس عام 2015 (الإطار 3). وتجري مناقشة المساهمات المقررة المحددة وطنياً بمزيد من التفصيل في الفصل 5.
هناك إقرار متزايد أيضاً بأن الزراعة تؤدي دوراً خاصاً في التخفيف من آثار تغيّر المناخ. وتشير السيناريوهات إلى أن الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين يمكن أن يتحقق فقط بالحد إلى الصفر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتأتية من الطاقة والصناعة والنقل، والحد من الانبعاثات الناشئة عن الزراعة واستخدام الأراضي والتغيير في استخدام الأراضي. ويمكن أن تساهم قطاعات الزراعة في التخفيف من الآثار، أولاً من خلال تخفيض كثافة الانبعاثات، أو كمية الانبعاثات لكل وحدة إنتاج، وتفادي خسارة أكبر في الكربون المخزّن بشكل رئيسي في الغابات والتربة. ويمكن استكمال هذه الجهود بإجراءات ترمي إلى تقليص الفاقد والمهدر من الأغذية وتغيير أنماط استهلاك الأغذية. إضافةً إلى ذلك، تتمتع قطاعات الزراعة بقدرة فريدة على أن تكون بمثابة مصارف تجمّع ثاني أكسيد الكربون وتحتجز الكربون في الكتلة الأحيائية والتربة، من خلال الغابات واستصلاح الأراضي (انظر الفصل 4).
ويمثل الحرص على ألاّ يكون الأمن الغذائي أو التقدم باتجاه الحدّ من الفقر عرضة للخطر تحدِّيا رئيسيا بالنسبة إلى وضع أطر للاستجابات لتغيّر المناخ، وبخاصة في البلدان التي تعاني من مستويات مطردة ومرتفعة من الجوع والفقر. ويتمّ الإقرار بهذا الأمر في ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي تؤكد على «وجوب التنسيق المتكامل بين الاستجابات لتغيّر المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بغية تفادي أن تلحق آثار ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر» (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، 1992). ويقرّ كذلك اتفاق باريس الذي أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2015 في ديباجته « بالأولوية الأساسية لحماية الأمن الغذائي ووضع حد للجوع، وقابلية نظم الإنتاج الغذائي بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ» (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، 2015).
الزراعة الذكية مناخياً
ينبغي النظر إلى الاستجابات لتغيّر المناخ الواجب تطبيقها في بلدان مختلفة في السياق الأوسع للتنمية الزراعية المستدامة، وسوف تعكس الأولويات الفردية لدى البلدان لتحقيقها. ويقرّ نهج الفاو إزاء الأغذية والزراعة المستدامتين بأن البلدان سوف تسعى إلى تحقيق أهداف متعددة على امتداد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستدامة، ويجب أن توازن المبادلات بين الأهداف والاحتياجات في الأجلين القصير والطويل (الإطار 4). وسوف تختلف هذه المقايضات حسب البلدان، وفقاً لتوافر الموارد الطبيعية، والميزات الاجتماعية والاقتصادية والنظم السياسية ومراحل التنمية. وستكون كذلك للبلدان أولويات مختلفة، وفقاً لظروفها المحددة، التي ينبغي أخذها في الاعتبار لدى تصميم الاستجابات لتغيّر المناخ.
وبصورة خاصة، توخياً لإدارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في ظلّ الواقع المتغيّر للاحترار العالمي، بلورت المنظمة نهج «الزراعة الذكية مناخياً»، التي عُرضت في عام 2010 في مؤتمر لاهاي عن الزراعة والأمن الغذائي وتغير المناخ (منظمة الأغذية والزراعة، 2010). وتشكل مبادئ الزراعة الذكية مناخياً ضمنياً قاعدة لهذا التقرير الذي يسترشد بها، بالتوازي مع الاستجابات لتغير المناخ المقررة لقطاعي الأغذية والزراعة.
وينطوي نهج الزراعة الذكية مناخياً على ثلاثة أهداف هي زيادة الإنتاجية الزراعية بصورة مستدامة لدعم الزيادات العادلة في المداخيل، والأمن الغذائي والتنمية؛ وزيادة القدرة على التكيف والصمود في وجه الصدمات على مستويات عديدة، من مستوى المزرعة وصولاً إلى المستوى الوطني؛ والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة احتباس الكربون حيثما أمكن ذلك.
ونظراً إلى اختلاف الظروف، تتمثل إحدى الميزات الأساسية في الزراعة الذكية مناخياً في التعرّف إلى آثار استراتيجيات التكثيف الزراعي على الأمن الغذائي والتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها في أماكن محددة. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة في البلدان النامية، حيث يشكل النمو الزراعي عامةً أولوية قصوى. وفي أغلب الأحيان، وليس دوماً، يمكن أن تؤدي الممارسات التي تنطوي على منافع كبيرة في مجال التكيف مع آثار تغيّر المناخ والأمن الغذائي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو زيادة احتباس الكربون. غير أن تنفيذ هذه الممارسات التآزرية قد ينطوي على تكاليف أعلى وبخاصة بالنسبة إلى التمويل الأولي. لذا، تشمل برامج الزراعة الذكية مناخياً تنمية قدرات أصحاب المصلحة المحليين لمساعدتهم في الاستفادة من مصادر التمويل للاستثمارات الزراعية والمتصلة بالمناخ. وليست كل ممارسة تُطبق في كل مكان تولّد، أو يمكن أن تولد أو حتى ينبغي لها أن تولّد، «مكاسب ثلاثية»؛ لكن يجب النظر في جميع الأهداف الثلاثة من أجل التوصّل إلى حلول مقبولة محلياً تعكس الأولويات المحلية أو الوطنية.
وينطلق تحليل استدامة الأغذية والزراعة من التكنولوجيات والممارسات التي سبق للبلدان أن رتّبتها بحسب الأولوية في سياساتها وخططها الزراعية. كذلك، تُستخدَم المعلومات عن الاتجاهات الأخيرة والمتوقعة في المدى القصير على صعيد تغيّر المناخ لتقييم الأمن الغذائي وقدرة هذه التكنولوجيات والممارسات على التكيف في ظلّ ظروف تغير المناخ بحسب الموقع، ولتحديد التعديلات التي قد تكون ضرورية. وتشمل الأمثلة عن هذه التعديلات: تعديل أوقات الزراعة واعتماد أصناف مقاومة للحرارة والجفاف؛ واستنبات شتلات جديدة؛ وتغيير حافظة المزرعة من حيث المحاصيل والحيوانات؛ وتحسين ممارسات إدارة التربة والمياه، بما في ذلك الزراعة المحافظة على الموارد؛ ودمج استخدام التوقعات المناخية في القرارات المتصلة بزراعة المحاصيل؛ وتوسيع نطاق استخدام الريّ؛ وزيادة التنوّع في الزراعة الإقليمية؛ والتحوّل إلى مصادر غير زراعية لسبل العيش (Asfaw وآخرون، 2014؛ Branca وآخرون،2011؛ منظمة الأغذية والزراعة، 2010؛ منظمة الأغذية والزراعة، 2013).
ومنذ اعتماد الزراعة الذكية مناخياً، تنامى الدعم على الصعيدين الدولي والوطني لاعتماد هذا النهج. ويشير أكثر من 30 من البلدان، أبرزها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بشكل محدد إلى الزراعة الذكية مناخياً في المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً الخاصة بها (انظر الفصل 5).

بنية هذا التقرير
تعمد نسخة هذا العام من حالة الأغذية والزراعة إلى استكشاف العلاقات بين تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي بشكل تفصيلي، وإلى وصف الطريقة التي يمكن من خلالها لقطاعات الزراعة أن تستجيب على نحو فعّال إلى تغيّر المناخ من خلال التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. كما أن سلسلة الإمداد بالأغذية بكاملها، من المنتج إلى المستهلك، تتأثر بتغيّر المناخ، وتساهم فيه، إلى درجة أكبر أحياناً من الزراعة الأولية بحدّ ذاتها. غير أن هذا التقرير يركز بصورة رئيسية على قطاعات الزراعة الأوّلية أي المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات. ويُنظَّم الجزء الباقي من هذا التقرير على النحو التالي:
يستعرض الفصل 2 القرائن المستندة إلى التجربة للآثار الحالية والمتوقعة لتغيّر المناخ على قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتغذية في أنحاء مختلفة من العالم في ظلّ سيناريوهات مختلفة للاحترار العالمي. ويُجري أيضاً تقييماً لكيفية ومدى مساهمة الإنتاج الزراعي والنظم الغذائية في تغيّر المناخ.
ويبحث الفصل 3 في التحدي الخاص المتصل بالتكيف مع تغيّر المناخ في الزراعة الأسرية الصغيرة النطاق ونظم الإنتاج الصغيرة النطاق. ويقترح مسارات ممكنة للأسر الزراعية ولأطراف آخرين يعتمدون على هذه النظم لتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال استراتيجيات التكيف والتنويع التي تحسّن أيضاً سبل عيشهم وتساهم بالتالي في القضاء على الجوع والفقر في الأرياف.
أمّا الفصل 4 فيناقش كيفية استجابة قطاعات الزراعة إلى تغيّر المناخ من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار المناخ. وترمي الاستجابات الرئيسية إلى الحدّ من كثافة الانبعاثات في النظم الزراعية والغذائية، وتعظيم المنافع المشتركة المتأتية من جهود التكيّف وتخفيف الآثار، من خلال إدارة أفضل لدورات الكربون والنتروجين، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وصون المشاهد الطبيعية الغنية بالكربون، والتدابير لتعزيز القدرة على الصمود- ومن جهة الطلب- تخفيض الفواقد من الأغذية وإدخال تحسينات على النظم الغذائية.
ويناقش الفصل 5 تصميم السياسات لضمان استجابة فعالة لتغير المناخ من جانب الحكومات وأصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، في حين يعرض الفصل 6 لسبل تعزيز تمويل المناخ - وتمويل التنمية بشكل أوسع - لدعم أهداف التكيّف والتخفيف من الآثار في الزراعة.



الرسائل الرئيسية
1يتوقع من الآن وحتى عام 2030 تقريباً أن يؤدي الاحترار العالمي إلى مكاسب وخسائر في إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات، رهنا بالأماكن والظروف.
2بعد عام 2030، يُتوقع أن تصبح الآثار السلبية لتغيّر المناخ على المحاصيل الزراعية أكثر حدة في جميع المناطق.
3وفي المناطق الاستوائية النامية، تؤثر الآثار السلبية فعلا في سبل كسب العيش والأمن الغذائي للأسر والمجتمعات المحلية.
4ونظراً إلى أن الزراعة واستخدام الأراضي والحراجة أنشطة تسهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فهي تنطوي بالتالي على إمكانيات للتخفيف من هذه الانبعاثات.
ويتناول هذا الفصل بالتفصيل الروابط بين تغيّر المناخ والزراعة والأمن الغذائي. ويناقش الآثار الفيزيائية البيولوجية لتغيّر المناخ على قطاعات الزراعة وكيفية تحوّلها إلى آثار اجتماعية واقتصادية لها تداعياتها على الأمن الغذائي والتغذية. ويستعرض الفصل كذلك كيفية إسهام انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالتها بفضل قطاعات الزراعة في تغيّر المناخ. ويُستخلص من هذا الفصل أنه يتعين على قطاعات الزراعة أن تتكيّف مع تغيّر المناخ من خلال بناء القدرة على مواجهته وأن تُسهم في الوقت عينه بالتخفيف من وقع تغيّر المناخ.
الآثار المتتالية من المناخ إلى الناس
يؤكد تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ الاستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها تقاريرها السابقة عن تطوّر المناخ في العالم والتغيرات المتوقعة، كارتفاع درجات الحرارة والتقلب في هطول الأمطار والظواهر المناخية المتطرفة، والآثار الفيزيائية البيولوجية الرئيسية للاحترار العالمي، كارتفاع منسوب البحار وتحمّض المحيطات وانخفاض مدى الأنهار الجليدية وتدهور النظم الإيكولوجية وزيادة مخاطر الحرائق وتفشي الآفات الحشرية. وإضافةً إلى تقديم فهم أفضل من ذي قبل للتغيّرات المحتملة في هطول الأمطار، يستخدم التقرير التحسينات في نمذجة البيانات وجمعها لإصدار توقعات متوسطة الأجل. ويمكن اليوم بناءً على ذلك عزو الآثار المتلاحقة لتغيّر المناخ عبر سلسلة من الأدلة من المناخ المادي مروراً بالنُظم المتوسطة وصولاً إلى الناس (Kirtman وآخرون، 2014).
ويؤثر تغيّر المناخ تأثيراً بالغاً على ظروف تنفيذ الأنشطة الزراعية. وتكيّفت النباتات والحيوانات والنُظم الإيكولوجية في كل منطقة من العالم مع الظروف المناخية السائدة. ونظراً إلى أن هذه الظروف تتغيّر، فهي ستتأثر بطرق يصعب التنبؤ بها بدقة. ويوثّق العديد من الدراسات الآثار الفيزيائية البيولوجية للتغيّرات المحتملة، لا سيما على النُظم الإيكولوجية الزراعية (الإطار 5). وتتراوح الآثار بين انخفاض الغلات وتزايد تقلبها، وانتقال المحاصيل وخسارة التنوع البيولوجي الزراعي وخدمات النظم الإيكولوجية. ويُتوقع أن تكون أغلبية آثار تغيّر المناخ على الزراعة سلبية. وستتأثر جميع قطاعات الزراعة، أي المحاصيل والمواشي ومصايد الأسماك والحراجة بطرق مختلفة.
بات تغيّر المناخ يؤثر على قطاعات الزراعة في أجزاء عدة من العالم وستتفاقم آثاره في السنوات والعقود المقبلة. وتشير مجموعة واسعة من الأدلة إلى انتشار نتائج سلبية وانخفاض إنتاجية الكثير من النُظم الزراعية وانقراض بعض أنواع النباتات والحيوانات. وسيكون لهذه التغيّرات آثار مباشرة على الإنتاج الزراعي، ستتسبب في تداعيات اقتصادية واجتماعية وتؤثر في نهاية المطاف على الأمن الغذائي (الشكل 3). وستُنقل الآثار عبر قنوات مختلفة فتؤثر على الأمن الغذائي في أبعاده الاربعة: الحصول على الغذاء وتوفره واستخدامه واستقراره. وفي كل مرحلة من مراحل سلسلة الانتقال، ستُقدّر حدة الآثار بالصدمة نفسها وبحالة ضعف النظام والمجموعة السكانية المعرّضة للإجهاد (منظمة الأغذية والزراعة، 2016 (أ)).


الآثار على الزراعة
يؤثر تغيّر المناخ على قطاعات الزراعة بأشكال متعددة تختلف من منطقة لأخرى (الجدول 2). فعلى سبيل المثال، يزيد تغيّر المناخ من درجات الحرارة وتقلب هطول الأمطار ويقلّص القدرة على التنبؤ بأنماط الطقس الموسمي ويزيد من تواتر وحدة الظواهر المناخية المتطرفة كالفيضانات والأعاصير والأعاصير الاستوائية (الهوريكان). ويتوقع أن تواجه بعض المناطق موجات جفاف مطوّلة ونقصاً في المياه. وسيؤثر انتشار انصهار جبال الجليد والغطاء الثلجي في السلاسل الجبلية الرئيسية، ولا سيما في آسيا، على حجم تدفقات المياه وتوقيتها، ما سيحدّ في نهاية المطاف من توفر مياه الري في أسفل المسار. ويؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيّرات في أماكن ظهور الآفات والأمراض ومدى انتشارها. وحتى الاحترار الطفيف يؤدي إلى تراجع الغلات في مناطق خطوط العرض المنخفضة. وستؤثر زيادة تواتر وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، كظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي، بشكل متزايد على أنماط المناخ وإنتاج المواد الغذائية (الإطار 6).
المحاصيل
قد يتمثّل أثر تغيّر المناخ على غلاّت معظم المحاصيل الرئيسية في مسألة الأمن الغذائي التي شكّلت مادة أغلبية الدراسات. وتضم المؤلفات العديدة التي تتناول الآثار المرصودة والمتوقعة على الغلاّت أكثر من عقدين من العمل منذ أن أنجز Rosenzweig و Parry (1994) تقييماً عالمياً للأثر المحتمل لتغيّر المناخ على الإمدادات الغذائية العالمية؛ وتشمل بعض الدراسات الرئيسية الأخرى دراسة Parry وRosenzweig وLivermore، (2005)، وCline (2007) ، والبنك الدولي (2010)، وRosenzweig وآخرين، (2014). وتقتصر أغلبية الدراسات على المحاصيل الرئيسية، وتبقى المعلومات عن أثر تغيّر المناخ على العديد من المحاصيل المهمة الأخرى قليلة.
وتبدو آثار التوجهات المناخية السابقة على الانتاج المحصولي المرصودة بديهية في العديد من مناطق العالم (Porter وآخرون، 2014)، وانعكاساتها السلبية أكثر من الإيجابية. وثمة أدلة على أن تغيّر المناخ قد أثّر سلباً على غلاّت القمح والذرة. وتشير التقديرات التي تتردد على نطاق واسع إلى أن الفترة الممتدة بين 1980 و2008 شهدت انخفاضاً في غلاّت القمح بنسبة 5,5 في المائة والذرة بنسبة 3,8 في المائة على مستوى العالم، مقارنةً بالمستويات التي كانت ستبلغها لو ظل المناخ مستقراً (Lobell وSchlenker وCosta-Roberts، 2011).
ويتعذّر التنبؤ بدقة بالآثار المستقبلية لتغيّر المناخ على غلات المحاصيل، وهي ستتوقف على عوامل عدة. وهي تشمل درجات الحرارة وأنماط الهطول والتخصيب بثاني أكسيد الكربون؛ والتغييرات في النظم الإيكولوجية الزراعية (على سبيل المثال من خلال فقدان الملقحات وزيادة تفشي الآفات والأمراض)؛ والاستجابات التكيفية للنظم البشرية. وأضحت آثار تغيّر درجات الحرارة معروفة جيداً حتى درجات الحرارة المثلى لنمو المحاصيل؛ لكن المعرفة بها أقل بكثير بالنسبة إلى درجات الحرارة التي تفوق الدرجات المثلى تلك. وأكّدت النتائج الأخيرة الآثار الضارة لارتفاع الأوزون التروبوسفيري على المحاصيل، إذ تراوحت تقديرات الخسائر بالنسبة إلى فول الصويا بين 8,5 و14 في المائة، والقمح بين 3,9 و15 في المائة، والذرة بين 2,2 و5,5 في المائة (Porter وآخرون، 2014). ويصعب كذلك تقدير آثار عديدة أخرى محتملة لتغيّر المناخ على عمل النظم الإيكولوجية، كالتوازن بين المحاصيل والآفات والآثار على الملقّحات، وهي لا تؤخذ في الحسبان في النماذج المستخدمة لرسم التوقعات بالنسبة لغلات المحاصيل.
ويمكن أن تكون للمناخ المتغيّر في حدود معينة آثار إيجابية وآثار سلبية على المحاصيل. وبالفعل، فإن ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات ثاني أكسيد الكربون في الجو قد يعود بالفائدة على بعض المحاصيل في بعض الأماكن. فمحاصيل القمح وفول الصويا قد ترتفع مع ارتفاع تركّز ثاني أكسيد الكربون في ظل درجات حرارة مثلى. لكن وفي حين تتغيّر التوقعات بالنسبة للغلات المستقبلية وفق السيناريو أو النموذج أو النطاق الزمني المستخدم، فثمة اتساق في أبرز توجهات التغيير: تتضرر الغلات في المناطق الاستوائية أكثر من المناطق الواقعة على خطوط العرض الأعلى، وتكون الآثار أكثر شدة مع زيادة الاحترار (Porter وآخرون، 2014).
والمهم أن تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية يقدّم أدلة جديدة تفيد أنه من المتوقع أن تنخفض غلات المحاصيل في مناطق تعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي. ويقدّم التقرير تقديرات متوقعة للتغيرات في غلات المحاصيل بسبب تغيّر المناخ خلال القرن الحادي والعشرين (الشكل 4). والبيانات المستخدمة تشمل نتائج 91 دراسة تضم 722 1 تقديراً للتغيرات في غلات المحاصيل أعدّها Challinor وآخرون في عام 2014. وتختلف الدراسات كثيراً من حيث الإطار الزمني ونماذج المحاصيل والمناخ ومعدلات الانبعاثات. وتضم بعض الدراسات آثار تدابير التكّيف بينما لا يتطرق غيرها إلى هذا الموضوع. وتختلف كذلك النطاقات والتغطية الجغرافية إذ تتناول بعض التقديرات مناطق محلية بينما تتطرق أخرى إلى مناطق وطنية أو إقليمية أو عالمية.
ورغم عدم تجانس الدراسات، فإن توقعاتها البعيدة المدى تشير بوضوح إلى أن النتائج السلبية هي الراجحة. فهي تظهر أن الآثار الإيجابية على الغلات، على المدى المتوسط، أي حتى عام 2030، يمكن أن تعادل الآثار السلبية على مستوى العالم، وأن سلبية التوازن ستتنامى بعد هذا التاريخ مع تسارع تغيّر المناخ. وتبيّن البيانات أيضا أن الآثار المرتقبة لتغيّر المناخ على غلات الذرة والقمح والأرز ستكون أكثر تواتراً في المناطق الاستوائية مقارنةً بالمناطق المعتدلة في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. لكن غلات المحاصيل قد تتراجع في مواقع عديدة من المناطق المعتدلة أيضاً (Porter وآخرون، 2014 وChallinor وآخرون، 2014).
وإن تحليلا آخر لنفس للبيانات، أجرته المنظمة لغرض هذا التقرير، يبيّن وجود أنماط مختلفة نسبياً بين الدول النامية والدول المتقدمة. ففي البلدان النامية، يظهر أن أغلبية تقديرات الآثار على غلات المحاصيل سلبية، مع تزايد حصة التقديرات السلبية في المستقبل حسبما تتوقعه الدراسة (الشكل 5). ومقارنةً بالبلدان النامية، تشير التقديرات المتعلقة بالبلدان المتقدمة إلى حصة أكبر بكثير من التغييرات الإيجابية المحتملة (الشكل 6).2
وترد تقديرات أخرى لأثر تغيّر المناخ على غلات المحاصيل في الدراسة الموحّدة التي أجريت مؤخراً في إطار مشروع مقارنة النمذجة الزراعية وتحسينها ومشروع مقارنة نمذجة الأثر المشترك بين القطاعات. وهي تشير إلى آثار مأساوية بعيدة المدى، مقارنة بعالم دون تغير للمناخ وفي حال عدم التخفيف من حدة تغيّر المناخ3. ويتراوح الأثر على الغلات بحلول عام 2100 في ظل سيناريوهات مناخية عالية الانبعاثات بين -20 و-45 في المائة للذرة، وبين-5 و-50 في المائة للقمح، وبين -20 و-30 في المائة للأرز، وبين -30 و-60 في المائة لفول الصويا (Rosenzweig وآخرون، 2013). وانطلاقاً من افتراض الفعالية التامة للتخصيب بثاني أكسيد الكربون، تنخفض آثار تغيّر المناخ على الغلات إلى نسب تتراوح بين -10 و-35 في المائة للذرة، وبين +5 و-15 في المائة للقمح، وبين -5 و-20 للأرز، وبين 0 و-30 في المائة لفول الصويا. وإن أُخذت القيود على إمكانية الحصول على النيتروجين في الاعتبار بشكل واضح، تستفيد المحاصيل بنسبة أقل من التخصيب بثاني أكسيد الكربون وتتضخم الآثار السلبية للمناخ (Müller وElliott، 2015).
الثروة الحيوانية
يؤثر تغيّر المناخ على إنتاج الثروة الحيوانية بطرق مختلفة، مباشرة وغير مباشرة (الجدول 2). وتخص الآثار الأكثر أهمية إنتاجية الحيوانات وصحتها والتنوع البيولوجي ونوعية وكمية إمدادات الأعلاف وقدرات المراعي. ويؤدي تنامي تقلب هطول الأمطار إلى نقص في مياه الشرب وتنامي وقوع الآفات والأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، وإلى تغييرات في توزيعها وانتقالها. ويؤثر تقلب هطول الأمطار كذلك على تركيب أصناف المراعي وغلاتها وعلى نوعية الأعلاف.
وتتسبب درجات الحرارة المرتفعة في إجهاد حراري لدى الحيوانات له مجموعة من التداعيات السلبية منها: انخفاض متناول العلف وإنتاجيته، وانخفاض معدلات التكاثر وارتفاع معدلات النفوق. ويقلّص الإجهاد الحراري كذلك قدرة الحيوانات على مقاومة العوامل المُمرضة والطفيليات والنواقل (Thornton وآخرون، 2009؛ Niangوآخرون، 2014). وتؤثر عوامل إجهاد متعددة بشكل كبير في إنتاج الحيوانات وتكاثرها وحالة مناعتها. وكشف بحث أجري في الهند أن مزيجاً من عوامل الإجهاد المرتبطة بالمناخ على الأغنام، مثل الحرارة الشديدة وانخفاض المتناول الغذائي، يترك آثاراً حادة على آليات المواجهة البيولوجية لدى الحيوانات (Sejian وآخرون، 2012).





ويمكن الحد من آثار درجات الحرارة المرتفعة في وحدات الإنتاج المكّثف للأبقار والخنازير والطيور من خلال التحكّم في المناخ (Thornton وآخرون، 2009)، شريطة توافر السكن والطاقة المناسبين. لكن ظروف الجفاف المتوقعة في أراضي الرعي الواسعة في أفريقيا الجنوبية من شأنها أن تزيد من ندرة المياه في بوتسوانا. وتزيد تكاليف ضخ المياه من الآبار بنسبة 23 في المائة بحلول عام 2050. وفي الشرق الأدنى، من المرجّح أن يتفاقم انخفاض جودة الأعلاف وتآكل التربة وندرة المياه في أراضي الرعي شبه القاحلة (Turral وBurkeوFaurès، 2011).
وآثار تغيّر المناخ على صحة الحيوانات موثّقة هي أيضاً، ولا سيما في ما يخص الأمراض التي تحملها النواقل، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز بقاء النواقل والعوامل الممرضة على قيد الحياة في فصل الشتاء. وفي أوروبا، يتوقع أن يزيد الاحترار من نشاط القراد ومن خطر الأمراض التي ينقلها في أشهر الخريف والشتاء (Gray وآخرون، 2009). وترتبط حالات تفشي مرض حمى الوادي المتصدع في شرق أفريقيا بتزايد تساقط الأمطار والفيضانات التي تسببها أحداث ظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي (Lancelot وde La Rocque وChevalier، 2008؛ Rosenthal، 2009؛ Porter وآخرون، 2014).
مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
يُراكم تغيّر المناخ وتقلبيته والظواهر المناخية المتطرفة أخطاراً تُهدد استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحار والمياه العذبة (الجدول 2). ومصايد الأسماك الصغيرة النطاق في المناطق الاستوائية والمناطق الأقل نمواً والمناطق الفقيرة معرّضة بشكل خاص لآثار تغيّر المناخ (Porter وآخرون، 2014). ومن المرجح أن تعاني نظم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من آثار أكبر مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأكسجين وارتفاع منسوب البحر وانخفاض الحموضة والتغييرات في أنماط الإنتاجية.
وأصبحت أصناف مختلفة من الأسماك تهاجر باتجاه القطبين. وتتنبأ النماذج القائمة على التغيّرات المتوقعة في الظروف البيئية وأنواع الموائل والإنتاج الأولي للسموم الحيوية بإعادة توزيع واسعة النطاق لإمكانيات المصيد العالمي من الأسماك البحرية، مع ارتفاع متوسط يتراوح بين 30 و70 في المائة في المناطق الواقعة على خطوط العرض المرتفعة وانخفاض قد يصل إلى 40 في المائة في المناطق الاستوائية (Cheung وآخرون، 2010). وإنتاج مصايد الأسماك الداخلية وتربية الأحياء المائية مهدد بالتغيرات في هطول الأمطار وإدارة المياه وزيادة الضغوط على موارد المياه العذبة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة وحدّتها (Brander، 2007؛ Porter وآخرون، 2014).
وسيتنامى الخطر على نظم الشعاب المرجانية التي تؤمن استمرار صنف من كل أربعة أصناف بحرية بسبب الضغط المزدوج المتأتي من ارتفاع درجات الحرارة وتحمض المحيطات. وتسببت تذبذبات درجة الحرارة السطحية بابيضاض المرجان وموته في محيط جزيرة فونيكس في جزر كيريباتي في فترة 2002-2003، ما أدى إلى تقلص الغطاء المرجاني بنسبة 60 في المائة تقريباً (Alling وآخرون، 2007؛ Obura وMangubha، 2011). وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أعلنت الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية الحدث العالمي الثالث لابيضاض المرجان؛ في حين وقع الحدثان السابقان في عامي 1998 و2010. وتشكل الصدمات العالمية هذه التي يسببها تغيّر المناخ مقرونة بظواهر كظاهرة النينيو، التهديد الأوسع والأضر على شعاب المرجان حول العالم (الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، 2015).
الحراجة
يهدد تغيّر المناخ وتقلبه توفير مجموعة من السلع والخدمات البيئية الأساسية المتأتية من الغابات (الجدول 2). وتشمل هذه السلع والخدمات توفير الإمداد بمياه نظيفة وموثوقة، والحماية من الانهيارات الأرضية والتآكل وتدهور الأراضي، وتوفير أو تعزيز موائل الحيوانات المائية والأرضية، وتوفير مجموعة من المنتجات الخشبية وغير الخشبية للاستخدام المنزلي أو للبيع وخلق فرص عمل.
وتشير دراسات حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغيّرات هطول الأمطار تتسبب في مجموعة واسعة من النظم الحرجية بزيادة موت الأشجار بسبب الإجهاد الحراري والإجهاد الناجم عن الجفاف وتفشي الآفات (Allen وآخرون، 2010). وعرفت مناطق كثيرة من الغابات الشمالية تدنياً في إنتاجية الكتلة الأحيائية عُزي إلى الجفاف الناجم عن الاحترار (Williams وآخرون، 2013). ويتسبب الاحترار والجفاف، مقترنان بتدني الإنتاجية واضطراب الحشرات وما يسببه من تلف للأشجار، بتفاقم الاضطرابات الناجمة عن الحرائق (Settele وآخرون، 2014).
وكان التوجه العام في الغابات المعتدلة حتى زمن غير بعيد يتمثل في زيادة معدلات النمو بسبب مزيج من الزيادات في طول موسم النمو ومعدل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وترسّب النيتروجين وإدارة الغابات (Ciais وآخرون، 2008). وتتوقع النماذج أن ينتقل المجال المناخي المحتمل لأغلبية أصناف الأشجار نحو خطوط عرض أعلى ومناطق أكثر ارتفاعاً، بوتيرة أسرع مقارنةً بالهجرة الطبيعية.
وبالنسبة إلى الغابات الاستوائية، يكمن أحد أبرز أشكال انعدام اليقين في أثر التداعيات المباشرة لثاني أكسيد الكربون على التمثيل الضوئي والتبخر. وتضم الغابات الاستوائية الرطبة الكثير من الأصناف الشديدة التأثر بالجفاف والتلف الناجم عن الحرائق. بالإضافة إلى ذلك، ثمة أدلة على تنامي وتيرة الحرائق وحدتها في الكثير من الغابات، بما فيها غابات الأمازون، بسبب مزيج من تغيّر استخدام الأراضي والجفاف. فعوامل تغيّر المناخ وإزالة الغابات والتجزئة والحرائق والضغوط البشرية تضع جميع الغابات الاستوائية الجافة تقريباً في دائرة خطر الاستبدال أو التدهور (Miles وآخرون، 2006). وفي جنوب شرق آسيا، يتسبب تزايد التقلب السنوي لحرائق الغابات بسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو بمخاطر صحية، وبفقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (Marlier وآخرون، 2013).
الآثار المترتبة على الدخل وسبل كسب العيش
سيترجم أثر تغيّر المناخ على إنتاج القطاعات الزراعية وإنتاجيتها بآثار اقتصادية واجتماعية سلبية في معظمها ستكون لها تداعيات على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي. ويمكن أن يخفض تغيّر المناخ المداخيل على مستوى الأسر وعلى المستوى الوطني. ونظراً إلى اعتماد مئات آلاف الفقراء الكبير على الزراعة وانعدام أمن سكان الأرياف الغذائي، فإن الآثار المحتملة على المداخيل الزراعية، وانعكاساتها الواسعة النطاق على الاقتصاد في البلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، تثير قلقاً بالغاً. وإذ يسهم تغيّر المناخ في تفاقم الفقر، فستكون له آثار سلبية كبيرة على الأمن الغذائي.
ولا يزال الكثير من انعدام اليقين يلفّ كيفية تطور تغيّر المناخ في المستقبل، وآثاره المحددة وسبل المواجهة المحتملة. ولا تتوقف التداعيات على البيئة والمجتمع على تفاعل نظام الكرة الأرضية مع تغيّرات تكوين الغلاف الجوي، بل كذلك على القوى التي تتسبب بهذه التغيّرات وعلى المواجهة البشرية كالتغيّرات في التكنولوجيا والاقتصادات ونمط العيش.
ويتطلب تقييم آثار تغيّر المناخ على الزراعة استخداماً متكاملاً لنماذج مناخية ومحصولية واقتصادية ليتسنى أخذ التفاعل مع تغيّر ظروف القطاع في الحسبان، بما في ذلك قرارات الإدارة وخيارات استخدام الأراضي والتجارة والأسعار الدولية، فضلاً عن المستهلكين. ولهذا السبب، أعدّت الأوساط المعنية ببحوث المناخ في العقدين الأخيرين مجموعة من السيناريوهات التي تصف مسارات مستقبلية محتملة وتمثل الكثير من قوى الدفع الرئيسية ذات الأهمية لتنوير سياسة مواجهة تغيّر المناخ.
واستُخدمت مجموعة متنوعة من هذه السناريوهات لتحليل آثار تغيّر المناخ على النظم الإيكولوجية الزراعية وقطاعات الزراعة والتوجهات الاجتماعية والاقتصادية، والأمن الغذائي في نهاية المطاف. ولتأمين تحليل أفضل وأكثر اتساقاً من ذي قبل للمناخ المستقبلي وآثاره، اعتمد تقرير التقييم الخامس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ مجموعة من مسارات التركيز التمثيلية التي تعتبر سيناريوهات مناخية افتراضية قائمة على مدى اتساع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية السنوية. وساعدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ في تحفيز إعداد مسارات اجتماعية واقتصادية مشتركة تصف مسارات مستقبلية بديلة للتنمية تستخدم إلى جانب مسارات التركيز التمثيلية لتحليل التفاعل بين تغيّر المناخ والعوامل الاجتماعية والاقتصادية (الإطار 7).
صاغ Nelson وآخرون، (2014) بروتوكولاً مشتركاً لمقارنة نتائج مجموعة من تسعة نماذج مناخية ومحصولية واقتصادية في إطار سيناريو مسار التركيز التمثيلي 8-5 (استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم خلال القرن الحادي والعشرين)، دون حساب تخصيب ثاني أكسيد الكربون للمحاصيل. ويقارن الكُتّاب بين آثار صدمة تغيّر المناخ الخارجية على غلات أربع مجموعات محصولية هي الحبوب الخشنة والبذور الزيتية والقمح والأرز، التي تمثّل حوالي 70 في المائة من مساحات حصاد المحاصيل العالمية. وينخفض متوسط الأثر الفيزيائي البيولوجي لصدمة تغيّر المناخ على الغلات بنسبة 17 في المائة. وتحوّل النماذج الاقتصادية أثر الصدمة إلى متغيّرات مواجهة. ويواجه المنتجون ارتفاع الأسعار المرتبط بالصدمة بتكثيف ممارسات الإدارة الذي يؤدي إلى انخفاض نهائي في متوسط تغيّر الغلات يصل إلى -11 في المائة، وإلى ارتفاع مساحة المحاصيل بمعدل متوسط يبلغ 11 في المائة.
ويؤدي اقتران انخفاض الغلات وارتفاع المساحة إلى انخفاض متوسط في الإنتاج بنسبة 2 في المائة فقط. وينخفض الاستهلاك ببطء ويبلغ متوسط انخفاضه 3 في المائة. وتنتفي التغيّرات في الحصص التجارية في بعض المناطق لكن حصة التجارة العالمية في الإنتاج العالمي ترتفع بنسبة 1 في المائة كمعدل. ويرتفع معدل أسعار المنتجين بنسبة 20 في المائة. وتوجهات أشكال المواجهة مشتركة بين جميع النماذج لكن حجمها يختلف كثيراً من نموذج لآخر ومن محصول لآخر ومن منطقة لأخرى. ورغم أن معدل انخفاض الاستهلاك يبقى منخفضاً نسبياً، يتوقع أن يزيد ارتفاع الأسعار الذي تسببه الطبيعة غير المرنة للطلب العالمي إلى ارتفاع تكاليف الأغذية ارتفاعاً كبيراً بالنسبة للفقراء.
وأكّدت دراسة أجراها البنك الدولي الدور الرئيسي للزراعة في دعم سبل كسب عيش غالبية فقراء العالم وشدة تأثرهم بتغيّر المناخ، إذ قارنت أسوأ الاحتمالات والسيناريوهات الأكثر تفاؤلاً بسيناريو لا يوجد فيه تغير للمناخ (Halligate وآخرون، 2015). وأشار سيناريو يتسم بأثر عالٍ لتغيّر المناخ ونمو سريع للسكان وركود في الاقتصاد إلى أن 122 مليون شخص إضافي سيعيشون في حالة فقر مدقع بحلول عام 2030 (الجدول 3). وفي ظل نفس مستوى آثار تغيّر المناخ، لكن مع إمكانية الاستفادة عالمياً من الخدمات الأساسية وانخفاض أوجه انعدام المساواة ومعاناة أقل من 3 في المائة من سكان العالم من الفقر المدقع، يتوقع أن يبلغ عدد الفقراء الإضافيين 16 مليون شخص فقط (Rozenberg وHallegatte، 2015). وفي السيناريو الأسوأ، تخص أكثرية التنبؤات بارتفاع عدد الفقراء أفريقيا (43 مليوناً) وجنوب آسيا (62 مليوناً). ويفسّر انخفاض المدخول في قطاع الزراعة الحصة الأكبر من ارتفاع الفقر نتيجة تغيّر المناخ. ويُعزى ذلك إلى كون التدني الأكثر حدة في الإنتاج الزراعي والارتفاع في أسعار المواد الغذائية يحصلان في أفريقيا والهند اللذين يضمان الجزء الأكبر من فقراء العالم. والعامل الثاني الأهم الذي يؤدي إلى زيادة الفقر هو الآثار على الصحة، تليها آثار ارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية اليد العاملة.
وتبيّن دراسات أجرتها الفاو مؤخراً في مسألة التكيّف مع تغيّر المناخ في نُظم الحيازات الزراعية الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن موجات الجفاف وتأخر هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة عوامل تؤثر على مداخيل المزارع4.وفي جميع الحالات، أدت صدمات المناخ إلى خفض كبير في الإنتاجية أو قيمة الحصاد، آل بدوره إلى خفض إمكانية الحصول على المواد الغذائية. وتضرّ الصدمات برأس المال المادي حين تُدمّر الأصول بنفوق المواشي مثلاً، أو حين يضطر المزارعون إلى بيع رأس المال المنتج كالخراف لاستيعاب صدمة المدخول. وتحدّ الصدمات كذلك من قدرة المزارعين على الاستثمار، الأمر الذي يترك تداعيات سلبية على الأمن الغذائي المستقبلي.
ويلخّص Bárcena وآخرون (2014) نتائج سلسلة من الدراسات في الآثار المتوقعة لتغيّر المناخ على المداخيل الزراعية في أمريكا الجنوبية. ورغم وجود درجة كبيرة من الاختلاف بين النماذج والسيناريوهات، يتبيّن أن الآثار المتوقعة سلبية بصفة عامة في عدد كبير من المواقع. ويعرض الجدول 4 نتائج مختارة من بلدان من أمريكا الجنوبية ومن المنطقة ككل.

يمكن أن يؤدي انخفاض الإنتاج على المستوى الوطني بسبب تغيّر المناخ إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأعلاف، ما يؤثر سلباً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجميع السكان وعلى أمنهم الغذائي. وتكون هذه الآثار خطيرة بشكل خاص في البلدان التي يُصرف جزء كبير من ميزانية الأسرة فيها على المواد الغذائية. وقد تقترن هذه الآثار بتداعيات على الاقتصاد الكلي حيث تسهم الزراعة مساهمة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي الوطنية و/أو في العمالة.
وأعدّ Lam وآخرون، (2012) نموذجا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتغيّرات الناجمة عن تغيّر المناخ في توفر الأصناف البحرية من مصايد الأسماك في 14 بلداً في غرب أفريقيا بحلول عام 2050. وانطلاقاً من السيناريو A1B الوارد في التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن سيناريوهات الانبعاثات، يتوقع المؤلفون انخفاضاً في قيمة إنزالات السمك بنسبة 21 في المائة، ما يمثل خسارة سنوية إجمالية بقيمة 311 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالقيم المسجلة عام 2000، وفقدان الوظائف في مصايد الأسماك بما يقارب 50 في المائة، وتضرر كوت ديفوار وغانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون وتوغو من أكثر الآثار حدّة.
وتشير أغلبية التوقعات لآثار تغيّر المناخ على أسعار المواد الغذائية إلى وجود زيادات وإن كان حجمها ومواقها تتفاوت كثيراً حسب النماذج وسيناريوهات المناخ. ونظرت دراسة تجمع بين سيناريوهات نمو عدد السكان ونمو الدخل في ظل سيناريوهات تغيّر المناخ في الآثار المحتملة في 15 تركيبة مختلفة. واستندت الدراسة إلى سيناريو تفاؤلي يتمثل في نمو منخفض لعدد السكان ونمو مرتفع للدخل ومتوسط النتائج المتأتية من أربعة سناريوهات لتغيّر المناخ، فبيّنت متوسطاً متوقعاً لارتفاع الأسعار بحلول عام 2050، مقارنةً بمستويات عام 2010، يبلغ 87 في المائة للذرة و31 في المائة للأرز و44 في المائة للقمح (Nelson وآخرون، 2010). ومن الآثار المحتملة الأخرى لتغيّر المناخ تقلب أسعار المواد الغذائية (Porter وآخرون، 2014)، على الرغم من أن مدى تقلب الأسعار يتأثر تأثراً كبيراً بالسياسات الداخلية، كالحظر على التجارة أو غيره من التدابير التجارية التقييدية التي تفاقم تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.
ويتوقع أن يكون لتنامي التجارة دور مهم في التكيّف مع التحولات في أنماط الإنتاج الزراعي وإنتاج المواد الغذائية الناجمة عن تغيّر المناخ (Nelson وآخرون، 2010؛Chomo وDe Young، 2015). وتتطرق دراسة أجراها Valenzuela وAnderson (2011)، إلى الدور التكيفي للتجارة، وهي تعتبر أن تغيّر المناخ يمكن أن يتسبب في تدنٍ كبير في نسبة الاكتفاء الذاتي في البلدان النامية بنسبة 12 في المائة بحلول عام 2050. وفيما يمكن أن تساعد التجارة في التكيّف مع تغيّر المناخ وفي تحويل أنماط الإنتاج العالمية، فلن تكون الأسواق العالمية في نهاية المطاف مفتوحة سوى للبلدان والشرائح السكانية التي تملك قدرة شرائية كافية. ويجعل ذلك من النمو الاقتصادي الشامل شرطاً مسبقاً أساسياً لتحقيق استقرار الأمن الغذائي.
وقد يؤدي تغيّر المناخ كذلك إلى تغيّرات في أنماط الاستثمار ستؤول إلى خفض إنتاجية النُظم الزراعية وقدرتها على المواجهة على المدى الطويل، وذلك على مستوى الأسر والمستوى الوطني. ويحد انعدام اليقين من الاستثمار في الإنتاج الزراعي ما قد يؤدي إلى إلغاء المنفعة التي يحققها منتجو المواد الغذائية من ارتفاع الأسعار. وينطبق ذلك بشكل خاص على أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء ذوي الإمكانيات المحدودة أو المعدومة للحصول على القروض أو التأمين. وقد يؤدي تعرّض أكبر للخطر في غياب أسواق تأمين تعمل بشكل جيد إلى تركيز أكبر على محاصيل الكفاف قليلة المخاطرة ومتدنية الإيرادات واحتمال أضعف لاستخدام المدخلات التي يتم شراؤها، كالأسمدة واعتماد تكنولوجيات جديدة ومستويات استثمار منخفضة (Antle وCrissman، 1990؛ Dercon وChristiaensen، 2011؛ Fafchamps، 1992؛ Feder وJust وZilberman، 1985؛ Heltberg وTarp، 2002؛ Kassie وآخرون، 2008؛ Roe وGraham-Tomasi، 1986؛ Sadoulet وde Janvry، 1995؛ Skees وHazell وMirand، 1999). وتؤدي جميع سبل المواجهة هذه إلى أرباح حالية ومستقبلية أدنى من ذي قبل في المزارع (Hurley، 2010؛ Rosenzweig وBinswanger، 1993).


ملايين أخرى معرضة لخطر الجوع
رغم أن تغيّر المناخ يطرح تهديدات ملموسة على الأمن الغذائي المستقبلي، فإن آثاره المحتملة تتفاوت حسب المنطقة والبلد والموقع وستؤثر على مجموعات سكانية مختلفة حسب درجة تأثرها. وستتأثر التوجهات المستقبلية بشأن الأمن الغذائي أيضاً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة التي ستؤثر بدورها على سرعة تأثر البلدان والمجموعات السكانية حول العالم.
قدّر تقرير التقييم الرابع الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أنه حسب سيناريو تغيّر المناخ ومسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن عدداً يتراوح بين 34 و600 مليون شخص إضافي قد يعانون من الفقر بحلول عام 2080 (Yohe وآخرون، 2007). وتوقّع Parry وRosenzweing وLivermore (2005) وArnell وآخرون (2002) أن عدد الأشخاص الذي سيكونون عرضة لخطر الجوع في خمسينات القرن الحادي والعشرين في حال عدم تغيّر المناخ سيصل إلى 312 مليون شخص، وإلى 300 مليون شخص في ثمانينات القرن الحالي. أما في حال عدم التخفيف من آثار تغيّر المناخ، فسترتفع هذه الأرقام لتصل إلى 321 مليون شخص في خمسينات القرن الحادي والعشرين و391 مليون شخص في ثمانينات القرن الحالي. ومن بين المناطق النامية، سيكون جنوب آسيا وأفريقيا أكثر المناطق عرضة لتنامي خطر الجوع نتيجة تغيّر المناخ. وتشير المجموعة الواسعة جدا من تقديرات عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع بسبب تغير المناخ إلى أوجه عدم اليقين بشأن بعض العمليات، الفيزيائية الحيوية والاجتماعية الاقتصادية على حد سواء؛ لكن الأرقام تشير إلى أنه ينبغي عدم الاستهانة بالآثار الناجمة عن ذلك.
وينبغي أن يبقى حاضراً في الأذهان عند تحليل الأثر المستقبلي المحتمل لتغيّر المناخ على الأمن الغذائي، أن الأغذية والزراعة ستتأثران بمجموعة من عوامل التغيّر الأخرى، بما فيها نمو عدد السكان والدخل. ويتجلّى ذلك في تحليل لآثار تغيّر المناخ يقوم على 15 من السيناريوهات، هي مزيج بين ثلاثة سيناريوهات للتنمية الاقتصادية وخمسة سيناريوهات لتغيّر المناخ، كشف أن النمو الاقتصادي، حتى عام 2050، سيؤثر بشكل أكبر بكثير من تغيّر المناخ على الأمن الغذائي العالمي، وإن كان تغيّر المناخ يفاقم الآثار السلبية (Nelson وآخرون، 2009).
واستخدم المعهد الدولي لسياسات بحوث الأغذية إلى جانب مجموعات اقتصادية عالمية أخرى معنية بالنمذجة، في إطار المساهمة في مشروع مقارنة النمذجة الزراعية وتحسينها واستناداً إلى العمل السابق الذي أنجزه Nelson وآخرون، (2014(ب))، تركيبات مختلفة من مسارات التركيز التمثيلية والمسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة لاستكشاف الآثار المحتملة لتغيّر المناخ، إلى جانب تغيّرات اجتماعية واقتصادية أخرى، على الإنتاج والغلات والمساحة المزروعة والأسعار وتجارة المحاصيل الرئيسية (Wiebe وآخرون، 2015).
وتشير النتائج إلى أن المعدل الإجمالي لغلات المحاصيل سينخفض بحلول عام 2050، في عالم من دون تغيّر في المناخ، بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة، بناءً على افتراضات بشأن معدلات التغيّر الاجتماعي والاقتصادي وتغيّر المناخ، بينما ستزيد مساحة الحصاد بنسبة 4 في المائة (الشكل 7). وسيكون أثر تغيّر المناخ على الإنتاج الإجمالي ضئيلاً نسبياً. لكن مساحة الحصاد وأسعار الأغذية الأساسية سترتفع بنسبة ضعفي المعدل المتوقع في غياب تغيّر المناخ، وستكون لهذا الارتفاع آثار كبيرة محتملة على البيئة والأمن الغذائي على حد سواء.
وستتفاوت الآثار حسب المحصول والمنطقة ومعدل تغيّر المناخ. وستشهد مناطق خطوط العرض المرتفعة خسائر أقل في الغلات، بل ستشهد بعض الأرباح لأن مواسم النمو تطول. وستكون الخسائر في مناطق خطوط العرض المنخفضة أكبر حجماً. وتنخفض غلات الذرة في معظم المناطق في أغلبية السيناريوهات. وإن الآثار المترتبة على القمح ضئيلة على المستوى العالمي، نظراً إلى أن الخسائر في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يقابلها ارتفاع في أماكن أخرى (انظر الشكل 1).
وفي تحليل متصل، خلص المعهد الدولي لسياسات بحوث الأغذية إلى أنه في غياب تغيّر المناخ، ستشهد معظم المناطق انخفاضاً في عدد الأشخاص المهددين بالجوع بين عامي 2010 و2050. لكن تغيّر المناخ من شأنه أن يُحبط تلك المكاسب جزئياً. وترى النتائج المنبثقة عن نموذج الآثار الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أنه، بحلول عام 2050 وفي ظل سيناريو مرتفع الانبعاثات (مسار التركيز التمثيلي 8-5)، يمكن لأكثر من 40 مليون شخص إضافيين أن يكونوا في خطر التعرّض لنقص التغذية، في حين لن يتعرضوا لهذا الخطر في حال عدم تغيّر المناخ. وإن كان الارتفاع الناجم عن تغيّر المناخ أقل من الانخفاض العالمي المتوقع في عدد المعانين من نقص التغذية، بفضل النمو الاقتصادي والتنمية، فهو يبقى كبيراً. ويتوقع كذلك أن يكون هذا التقييم متحفظاً لأنه يقوم على افتراض النمو الاقتصادي الوارد في المسار الاجتماعي والاقتصادي المشترك 2 «سير الأمور كالمعتاد»، ولا يأخذ في الحسبان آثار الظواهر المتطرفة وارتفاع منسوب البحار وانصهار جبال الجليد والتغيّرات في أنماط الآفات والأمراض والعوامل الأخرى التي يفترض أن تتغيّر مع المناخ، لا سيما بعد عام 2050.
وفي إطار سيناريو مسار التركيز التمثيلي 8-5 المرتفع الانبعاثات، يسجل معظم التباطؤ المتوقع في الحد من عدد الأشخاص المعرضين للجوع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الشكل 8). وتتركز الخسائر في تلك المنطقة لأسباب يعزى جزء منها إلى أن المناطق الأخرى تستفيد من بعض الإنتاج في المناطق الواقعة على خطوط العرض المرتفعة، وجزء آخر إلى أن المناطق الأخرى أقل اعتماداً على الزراعة لدرّ المداخيل وضمان الأمن الغذائي.
لكن يجدر التذكير بأن تغيّر المناخ ليس المحرك الوحيد للاتجاهات المستقبلية في مجالي الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويبيّن الشكل 9 كيف يتوقع أن يؤثر تغيّر المناخ على خطر الجوع العالمي مع مرور الزمن لمجموعة من آثار تغيّر المناخ ولسيناريو المسار الاجتماعي والاقتصادي المشترك 2 «منتصف الطريق». ويشير توجه عدد المصابين بنقص التغذية نحو الانخفاض مع تغيّر المناخ أو بدونه إلى أن الأثر العام لتغيّر المناخ خلال الفترة الممتدة إلى عام 2050 أقل من أثر المحركات الأخرى المضمنة في السيناريو الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما نمو الدخل. وفي غياب تغيّر المناخ، يتوقع أن تشهد معظم المناطق انخفاضاً في عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع. وتتقلص هذه الإنجازات بشكل جزئي بفعل تغيّر المناخ، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتتطرق كذلك توقعات البنك الدولي ومركز هادلي التابع لدائرة الأرصاد الجوية (المملكة المتحدة) إلى شدة تأثر السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي أجزاء من جنوب آسيا، بانعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغيّر المناخ. وتتبع أعمالهما المشتركة بشكل واسع الأساليب التي يستخدمها Krishnamurthy وLewis وChoularton، (2014)، الذي يعرّف شدة التأثر على أنه مؤشر مركّب يقوم على قياس التعرّض والحساسية وقدرات التكّيف. وأُعدّت توقعات للمستويات المستقبلية لشدة التأثر لفترتين من الزمن: 2050 و2080. وأُخذت ثلاثة سيناريوهات لتغيّر المناخ في الاعتبار، هي: انبعاثات منخفضة (مسار التركيز التمثيلي 2-6)، انبعاثات متوسطة (مسار التركيز التمثيلي 4-5) وانبعاثات مرتفعة (مسار التركيز التمثيلي 8-5). وأجريت التوقعات لكل سيناريو باستخدام 12 نموذجاً مختلفاً، وأخذت النتيجة المتوسطة كقيمة لمؤشرات الجفاف والفيضانات. وأخذت كذلك في الاعتبار سيناريوهات عدم التكيّف وتكيّف منخفض وتكيّف مرتفع.
ويعرض الشكل 10 شدة التأثر اليوم وفي عام 2050 في ظل نوعين مختلفين من السناريوهات: السيناريو الأسوأ المتمثل بانبعاثات مرتفعة (مسار التركيز التمثيلي 8-5) وانعدام التكيّف، والسيناريو الأفضل المتمثل في انبعاثات منخفضة (مسار التركيز التمثيلي 2-6) ومستويات عالية من التكيّف. وتظهر أعلى نسب من شدة التأثر في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، حيث يحتمل أن يواجه الملايين من الناس مزيدا من خطر انعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغيّر المناخ في الخمسينات من القرن الحادي والعشرين. ويكون ارتفاع شدة التأثر خطيراً للغاية في السيناريو الأسوأ. وفي السيناريو الأفضل، تنخفض شدة التأثر بشكل كبير، وتنخفض في بعض البلدان إلى معدلات أقل من معدلات اليوم.




دور قطاعات الزراعة في تغيّر المناخ
تفيد تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الجدول 5) بأن الانبعاثات الناجمة عن الزراعة والغابات وغيرهما من أشكال استخدام الأراضي وصلت إلى 10,6 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2014. ويتسبب القطاع بثلاثة أنواع من غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ: ثاني أكسيد الكربون، الميثان وأكسيد النيتروز. والمصادر الرئيسية لهذه الانبعاثات هي: إزالة الغابات والتخمر المعوي لدى الحيوانات والسماد المتروك في الحقول والأسمدة الكيميائية المستخدمة وممارسات زراعة الأرز. وأدت إزالة الغابات وتدهور الأراضي أيضا إلى الحد من قدرة القطاع على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو (أو عزله). ويمثّل ثاني أكسيد الكربون 49 في المائة من الانبعاثات الناجمة عن الزراعة والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام الأراضي، بينما يمثل الميثان 30 في المائة منها. ويشكّل ذلك 14 في المائة من إجمالي الانبعاثات البشرية المنشأ لثاني أكسيد الكربون و42 في المائة من مجموع انبعاثات الميثان. وحصة أكسيد النيتروز من الانبعاثات الإجمالية الناجمة عن الزراعة والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام الأراضي حصة صغيرة لكنها تمثل 75 في المائة من إجمالي الانبعاثات البشرية المنشأ لهذا الغاز.
وتمثّل الزراعة الحصة الأكبر من الانبعاثات الناجمة عن الزراعة والغابات واستخدام الأراضي، يليها تحويل الأراضي الحرجية؛ وانخفضت الانبعاثات الناجمة عن تحويل الغابات منذ التسعينات من القرن العشرين، بينما ارتفعت الانبعاثات الناجمة عن الزراعة (الشكل 11). وتمثّل التربة العضوية (التربة ذات التركيز العالي بالمواد العضوية، كالتربة الخثية) وحرق الكتلة الأحيائية (كحرائق السافانا مثلاً) كمية أقل نسبياً من الانبعاثات. وتخفّف الغابات كذلك من تغيّر المناخ بفضل إزالتها لغازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي عبر نمو الغابات، كما تبيّن القيم السلبية. لكن متوسط مساهمة الغابات في عزل ثاني أكسيد الكربون انخفض من 2,8 جيغا طن سنوياً في تسعينات القرن العشرين إلى 2,3 جيغا طن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويقدر بحوالي 1,8 جيغا طن في عام 2014.
وتختلف معدلات الانبعاثات الناجمة عن الزراعة والغابات واستخدام الأراضي ومصادرها اختلافاً هائلاً عبر المناطق (الشكل 12). وتمثّل الانبعاثات الناجمة عن التحويل الصافي للغابات الحصة الأكبر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكنها أقل أهمية في المناطق الأخرى. ومساهمة بالوعات الغابات كبيرة في بلدان المناطق المتقدمة وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، لكنها أقل أهمية في أماكن أخرى. وتشكّل الانبعاثات الزراعية حصة كبيرة من إجمالي انبعاثات الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي في جميع المناطق وتمثل أكثر من نصف الانبعاثات في جميع المناطق باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث يشكّل التحويل الصافي للغابات مصدر الانبعاثات الرئيسي. وسُجّلت أنماط أخرى من الانبعاثات على المستوى الإقليمي في العقدين الماضيين. فسُجّل على سبيل المثال انخفاض حاد في المساهمة الإيجابية لبالوعات الغابات في جنوب شرق آسيا وآسيا الشرقية والجنوبية، وتوجّه معاكس في أوروبا. أما التوجهات في مناطق أخرى فتبقى مستقرة (منظمة الأغذية والزراعة، 2016 (د)).
إن المساهمة الأكبر على المستوى العالمي من بين مصادر الانبعاثات الخاصة لغازات الاحتباس الحراري بفعل الزراعة، التي تصل إلى 40 في المائة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، تأتي من التخمّر المعوي للحيوانات المجتّرة الذي يشكّل المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز الميثان (الشكل 13). ومن حيث حجم الانبعاثات، يشكّل السماد المتروك في المراعي النسبة التالية (16 في المائة)، ثم استخدام الأسمدة الاصطناعية (12 في المائة) وزراعة الأرزّ (10 في المائة).
ويشكّل التخمّر المعوي أكبر مصدر للانبعاثات الناجمة عن الزراعة في جميع المناطق باستثناء أوسيانيا وآسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا، إذ تتراوح حصته بين 58 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و37 في المائة في بلدان المناطق المتقدمة (الجدول 6). وتتفاوت أهمية مصادر الانبعاث الأخرى على المستوى الإقليمي. وتشكّل زراعة الأرزّ المصدر الأهم للانبعاثات الزراعية في آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا (26 في المائة)، بينما تشكّل زراعة التربة العضوية في أوسيانيا مصدر 59 في المائة من الانبعاثات الزراعية. والمصدر الرئيسي الثاني هو السماد المتروك في المراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ وزراعة الأرزّ في جنوب آسيا واستخدام الأسمدة الاصطناعية في بلدان المناطق المتقدمة.





ويجب أن تساهم الزراعة في التخفيف من آثار المناخ إذا ما أريد إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون مستوى درجتين مئويتين، ناهيك عن مستوى 1,5 درجة مئوية (Wollenberg وآخرون، 2016). لكن ينبغي الإقرار بأن مصدر ما يقارب 75 في المائة من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري هو الوقود الأحفوري المستخدم لإنتاج الطاقة، بينما ترتبط نسبة 21 في المائة فقط بقطاعات الزراعة. ويمكن خفض انبعاثات قطاع الطاقة، حتى إلى الصفر، من خلال استخدام أكثر فعالية للطاقة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وإن حدث ذلك، ستمثّل الانبعاثات الناجمة عن الزراعة حصة متنامية من إجمالي الانبعاثات، لأسباب ثلاثة هي: (1) أن انبعاثات القطاعات الأخرى ستنخفض؛ (2) وأن إنتاج المواد الغذائية يزداد، ويزداد معه التوجّه نحو مزيد من الانبعاثات؛ (3) وأن خفض انبعاثات الزراعة يمثّل تحديات أكبر من قطاعات أخرى بسبب التنوع الكبير في قطاعاتها والعمليات الفيزيائية البيولوجية المعقّدة المرتبطة بها.
ويمكن أن تساهم قطاعات الزراعة في التخفيف من آثار تغيّر المناخ عبر الفصل بين زيادة الانبعاثات وزيادة الإنتاج. لكن هذه القطاعات لها قدرة فريدة على عزل الكربون. وحسب الوضع الحالي للتكنولوجيا، تشكّل الحراجة وإعادة تأهيل الأراضي التالفة السبيلين الرئيسيين لإخراج الكربون من الغلاف الجوي. ويتوقف تحويل هذه القدرة النظرية إلى بالوعة فعلية على الظروف الفيزيائية البيولوجية، وعلى توفّر الخيارات التقنية والمؤسسات والسياسات المناسبة. وتشكّل الانبعاثات الناجمة عن الزراعة، كما البالوعات، جزءاً من دورتي الكربون والنيتروجين العالميتين. وبالتالي، تتطلب الاستفادة المثلى من قدرة قطاعات الزراعة على التخفيف من آثار تغيّر المناخ فهم هاتين الدورتين وكيفية تفاعل الأنشطة الزراعية في ما بينها. وتشمل بعض خيارات تعزيز التخفيف، لا جميعها، منافع مشتركة في مجال التكيّف (انظر الفصل الرابع).
الاستنتاجات
عرض هذا الفصل الآثار المحتملة لتغيّر المناخ على الزراعة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وعلى الأمن الغذائي في نهاية المطاف. ومن أبرز الآثار على الزراعة تزايد موجات الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة وتنامي ضغوط آفات وأمراض أكثر حدة وخسارة التنوع البيولوجي. وتشير التوقعات الطويلة المدى إلى آثار سلبية على إنتاج المواد الغذائية التي ستشتدّ بعد عام 2030. ويُرجح أن يظهر انخفاض في غلات المحاصيل ومصايد الأسماك والحراجة في المناطق الاستوائية أكثر منه في المناطق المعتدلة والبلدان المتقدمة.
ونظراً إلى تنامي أثر تغيّر المناخ على الإنتاج الزراعي والإنتاجية الزراعية، يتوقع حدوث زيادة في كل من أسعار الأغذية العالمية وعدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي. وبينما ستكون التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية محركا لاتجاهات الأمن الغذائي أقوى من تغير المناخ حتى عام 2050، فإنه ينبغي عدم الاستهانة بآثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي، خاصةً على المستوى الإقليمي - وإن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة ستكون أكثر تجلياً في المجموعات السكانية الريفية المنخفضة الدخل وفي البلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة.
ويدرس الفصل التالي كيف يمكن للقطاعات الزراعية أن تتكيّف مع التغيّرات الحالية أو المتوقعة، بشكل يحدّ من آثارها السلبية ويسمح بالاستفادة من الفرص المتاحة، ويركّز على أصحاب الحيازات الصغيرة ونُظم الإنتاج الصغيرة. ويتناول الفصل الرابع إمكانات التخفيف من آثار تغيّر المناخ والمنافع المشتركة المحتملة لتدابير التكيّف والتخفيف.



الرسائل الرئيسية
1لا يمكن القضاء على الفقر في العالم من دون تعزيز قدرة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود في وجه آثار تغيّر المناخ.
2يمكن لنظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة أن تتكيّف مع تغيّر المناخ من خلال اعتماد الممارسات الذكيّة مناخياّ، وتنويع الإنتاج الزراعي في المزرعة، وتنويع الدخل المتأتي من خارج المزرعة والعمالة.
3ستشكل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عاملاً رئيسياً للتكيف مع تغير المناخ ولضمان الأمن الغذائي.
4هناك حاجة إلى إجراء تحسينات في البنى التحتية، وإلى الإرشاد، والمعلومات المناخية، والوصول إلى الأسواق، والقروض والتأمين الاجتماعي من أجل تيسير تكيّف سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة وتنويعها.
5يترتب على التقاعس تكاليف أعلى من تلك الناجمة عن التدخلات التي من شأنها تمكين المزارعين وصيّادي الأسماك والرعاة والحراجيين من التصدي بفعالية لتغيّر المناخ.
معظم الفقراء والجياع في العالم هم من سكان الريف الذين يكسبون دخلاً زهيداً من الزراعة. وفي عام 2010، كان نحو 900 مليون شخص من بين 1,2 مليار شخص يعانون من الفقر المدقع، يعيشون في المناطق الريفية. وكان نحو 750 مليوناً منهم يعملون في الزراعة، عادةً كمزارعين أسريين من أصحاب الحيازات الصغيرة (Olinto وآخرون، 2013). وفي حين أن 200 مليون فقير ريفي قد يهاجر إلى البلدات والمدن في الخمس عشرة سنة القادمة، ستبقى الأغلبية في الريف. وفي هذه الفترة، من المتوقع أن يشهد عدد السكان الريفيين في المناطق الأقل نمواً، زيادةً طفيفةً (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، 2012)، وسيعيش حوالي 700 مليون شخص من سكان الريف في الفقر. وفي غياب العمل المنسّق لتحسين سبل العيش الريفية، سيكون من المستحيل القضاء على الفقر بحلول العام 2030.
وإن العدد الهائل للأسر الزراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة في العالم يبرر التركيز بنوع خاص على التهديدات التي يطرحها تغيّر المناخ بالنسبة إلى سبل معيشتهم، والحاجة الماسة إلى وضع هذه السبل على مسارات مستدامة. وينظر هذا الفصل في نقاط الضعف الرئيسية لنظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة في وجه تهديدات تغيّر المناخ، ويقيّم الخيارات للحد من نقاط الضعف من خلال استراتيجيات التكثيف والتنويع وإدارة المخاطر المستدامة. وبعد تقييم الأدلة المتاحة عن تكلفة التكييف، يخلص الفصل إلى أن تكاليف التقاعس تتخطى بكثير تكلفة التدخلات التي تعزز قدرة نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود، وتجعلها مستدامة ومزدهرة.
إعادة النظر في المسارات المتاحة للخروج من دائرة الفقر
يعد القضاء على الفقر في الريف أمراً ضرورياً للقضاء على الجوع والفقر في العالم. وخلال العقود الأخيرة، ارتبط الحد من الفقر في العديد من البلدان والظروف بنمو قيمة الإنتاج الزراعي وزيادة الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية والتحول من الاقتصادات التي تعتمد إلى حد كبير على الزراعة إلى مصادر أكثر تنوعاً للدخل والعمالة. وفي كل بلدٍ شهد تراجعاً سريعاً للفقر، كان نمو إنتاجية اليد العاملة الزراعية، وبالتالي الأجور في الريف، عنصراً مهماً (Timmer، 2014). وقد حققت كل من رواندا وإثيوبيا، على سبيل المثال، نمواً ملحوظاً في الإنتاجية وتراجعاً كبيراً في الفقر في الريف.
ولكن الفرص والتحديات التي يواجهها نمو الإنتاجية الزراعية اليوم باتت مختلفة جداً عما كانت عليه في الماضي. فنمو أسواق المنتجات الغذائية والزراعية يخلق فرصاً لأصحاب الحيازات الصغيرة، ولكن في بعض الأحيان حواجز أيضاً تؤدي إلى استبعادهم. وقد وفّر نمو حصة القطاع الخاص من تطوير التكنولوجيا الزراعية ونشرها، فرصاً جديدة، وغيّر كذلك الشروط التي يتم النفاذ بموجبها إلى هذه التكنولوجيا.
وإذ يواجه سكان الريف في العالم قيوداً وفرصاً مختلفة، تتاح لهم عدّة مسارات ممكنة للخروج من الفقر (Wiggins، 2016). فالذين لديهم روابط جيدة بالأسواق السريعة التوسع، تتوافر لهم فرصُ مختلفة عن الذين يعيشون في المناطق النائية. كما تتسم الديموغرافيا بالأهمية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيكون السكان الزراعيون في المستقبل من الشباب، وستكون المساحات الزراعية أصغر حجماً؛ وفي بعض أنحاء آسيا، من المتوقع أن يكون السكان أكبر في السن والمزارع أكبر حجماً. وفي بعض الحالات، ستظهر الحاجة إلى تجميع الأراضي الزراعية من أجل تيسير النفاذ إلى سلاسل الأسواق ذات القيمة العالية (Masters وآخرون، 2013). وتشمل المسارات الأخرى الممكنة، التنويع في مصادر الدخل غير الزراعية من خلال هجرة بعض أعضاء الأسرة، أو الخروج تماماً من الزراعة والهجرة إلى المدن من غير عودة (Wiggins، 2016). أما بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة، تعتمد جدوى أي من هذه الاستراتيجيات على موقعهم وعلى مستوى التنمية الاقتصادية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية.

ومن المتوقع أن تكون آثار تغيّر المناخ على الإنتاج الغذائي والزراعي في مناطق واسعة من العالم النامي سلبية بنوع خاص. وبالتالي، سيتوقف نجاح الجهود لتنمية الاقتصادات الريفية والقضاء على الفقر في الريف، على بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ في النظم الزراعية - لا سيما التي يديرها أصحاب الحيازات الصغيرة - وعلى الاعتماد الواسع النطاق لممارسات إدارة الأراضي، والمياه، ومصايد الأسماك، والغابات المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.
نقاط الضعف الرئيسية في وجه مخاطر تغيّر المناخ
يُعتبر المنتجون الزراعيون من أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية شديدي التأثر بتغيّر المناخ وهم أكثر من يمكنه الاستفادة من تعزيز القدرة على الصمود. وتعرّف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ قابلية التأثر على أنها مدى تحمّل نظام طبيعي أو اجتماعي الأضرار الناجمة عن آثار تغيّر المناخ، وعلى أنها تابعة للتعرّض والحساسية والقدرة على التكيّف (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، 2001).
وقد لخّص الفصل 2 طبيعة التهديدات التي يفرضها تغيّر المناخ على النظم الزراعية في العالم. وفي الإجمال، يتنوع مدى التعرّض للتهديدات ويتغيّر مع الوقت. وبالنسبة إلى معظم البلدان النامية، تميل آثار تغيّر المناخ على إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية إلى أن تكون ضارّة ومتزايدة. فسبق أن قوّضت الصدمات المناخيّة المحلّية والآفات والأمراض الناشئة، استقرار إنتاج المحاصيل، ما يسّلط الضوء على الحاجة الماسة إلى استجابات الإدارة الفوريّة والقابلة للتكييف (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(أ)).
وأظهرت دراسات حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة حول آثار الصدمات المناخية على الزراعة القائمة على أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الملخّصة في الجدول 7) أن الغلات ترتفع بشكلٍ ملحوظ في معظم الحالات عندما يزداد تساقط الأمطار، ولكنها تتدهور عندما يكون تساقط الأمطار أقل من المتوسّط وأكثر تقلّباً؛ كما تؤدي درجات الحرارة فوق المعدّل إلى تراجع كبير في الإنتاجية. ولكن بعض ظواهر المناخ الشاذة تؤثر على الغلات في بلدان من غير سواها. وإن معرفة أية تقلّبات مناخية تقيّض الغلات تعتبر الخطوة الأولى في التصدي لهذه القيود، ولكن ليس هناك وصفة يمكن تطبيقها على جميع البلدان. فالتقلب في سقوط الأمطار يكتسي أهمية بالغة في ملاوي والنيجر على عكس أوغندا وزامبيا. وعلى الرغم من أن متوسط تساقط الأمطار ودرجات الحرارة يبدوان مهمين في عددٍ كبير من البلدان، إلا أنه يمكن أن يشكل تقلبهما عاملاً مقيّداً أساسياً في بعض المناطق، حتى ولو لا يتم ربطه بظاهرة مناخية شديدة.
تتوقف تداعيات التعرّض للمخاطر المناخية على الحساسية، أي على درجة استجابة نظام إيكولوجي-زراعي أو اقتصادي-اجتماعي، إيجابياً أو سلبياً، لتغيّر معيّن. وتزيد ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها من حساسية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تجاه المخاطر المناخية، بسبب عجز الموارد المتدهورة عن المحافظة على الإنتاجية في ظل الضغوط المناخية (منظمة الأغذية والزراعة، 2012). فعلى سبيل المثال، هناك كميّات كافية من المياه لتلبية الطلب على الأغذية على المستوى العالمي، ولكن يواجه عدد متنام من المناطق ندرةّ متزايدة في المياه، ما من شأنه أن يؤثر على سبل العيش الريفية والحضرية، وعلى الأمن الغذائي والأنشطة الاقتصادية (منظمة الأغذية والزراعة، 2011 (أ)؛ منظمة الأغذية والزراعة ومجلس المياه العالمي، 2015). كما يحد استمرار تدهور نوعية المياه وكميتها في ظل تغيّر المناخ، من إمدادات المياه لإنتاج الأغذية، ويؤثر ذلك على توافر الأغذية، واستقرارها والوصول إليها واستخدامها، لا سيما في المناطق المدارية القاحلة وشبه القاحلة وفي الدلتات الكبرى الآسيوية والأفريقية (Bates وآخرون، 2008). ومن شأن ترشيد استخدام المياه في الزراعة أن يسهّل التكيّف مع تغيّر المناخ في نظم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة.
والمرأة الريفية حساسة بنوع خاص تجاه المخاطر المناخية، بسبب مسؤولياتها الأسرية التي يحددها البُعد الجنساني (مثل جمع الحطب والمياه)، وعبء العمل الزراعي المتزايد الذي تتحمله نتيجةً لهجرة الرجال من المناطق الريفية (انظر مثلاً Jost وآخرون، 2015؛ Agwu وOkhimamwe، 2009؛ Goh، 2012؛ Wright وChandani، 2014). ويضيف تكرار موجات الجفاف ونقص المياه على عبئها، ما يؤثر على الإنتاجية الزراعية ورفاه الأسرة على حد سواء (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2010). انظر أيضاً الإطار 8.
إن محدودية قدرة أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة على إدارة المخاطر تشكل مصدر حساسية آخر تجاه المخاطر المناخية. فخلال الظواهر المناخية الشديدة، يعتمدون استراتيجيات احترازية - مثل بيع القطيع - ما يمكنه أن يحميهم من تكبّد خسائر كارثية، ولكنه يقوّض فرص كسب العيش على الأجل الطويل ويوقعهم في براثن الفقر المزمن (Carter وBarrett، 2006؛ Dercon، 1996؛ Dercon وChristiaensen، 2007؛ Fafchamps، 2003؛ Morduch، 1994؛ Kebede، 1992؛ Simtowe، 2006). كما يؤثر انعدام اليقين من الأحوال المناخية والابتعاد عن المخاطرة، على الأسواق المالية الريفية وسلاسل الإمدادات بطرق تحد من الفرص وتزيد من الفقر على مستوى المزرعة (Barrett وSwallow، 2006؛ Kelly وAdesina وGordon، 2003؛ Poulton وKydd وDorward، 2006).
وفي زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، إن القدرة على التكيّف - أو القدرة على تحديد الإجراءات الفعالة وتنفيذها للتصدي للظروف المتغيّرة - محدودة بحواجز أمام اعتماد التكنولوجيا والممارسات المحسّنة والذكيّة مناخياً. فعلى سبيل المثال، تؤثر قلّة النفاذ إلى القروض من أجل الاستثمار بنوع خاص على الأسر الفقيرة العاجزة عادةً على استيفاء الشروط لضمان الحصول على القروض، وعلى النساء من المنتجات اللواتي لا يتمتّعن غالباً بالحق في امتلاك الأصول. وتشمل الحواجز الأخرى انعدام الأمن في حيازة الأراضي، والنفاذ المحدود جداً إلى المعلومات والمشورة الإرشادية والأسواق، ونقص شبكات الأمان لحماية سبل العيش من الصدمات، والتحيّز الجنساني في كل هذه المؤسسات.
وإن معظم التدخلات الضرورية لتحسين قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيّف مع تغيّر المناخ هي نفسها المطلوبة لتحقيق التنمية الريفية عموماً، ولكن مع التركيز أكثر على تهديدات المناخ. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تأخذ رزم الإرشاد بالاعتبار توقعات تغيّر المناخ في مواقع محددة؛ ولا ينبغي أن تنظر الاستثمارات في تربية أنواع محاصيل وسلالات حيوانية محسّنة في الغلات الأعلى فحسب، بل أيضاً في مقاومة الصدمات المتوقعة في أماكن محددة (الإطار 9). وهناك حاجة طارئة إلى الاستثمارات في الرّي والبنى التحتية الأخرى لإدارة المياه. ويتم تناول هذه القضايا بالتفصيل في الأقسام التالية.


نحو نظم إنتاج وسبل كسب عيش قادرة على الصمود
تزيد قابلية تأثر أصحاب الحيازات الصغيرة بتغيّر المناخ من الصعوبات التي يواجهونها في تعزيز إنتاجيّتهم وتحسين سبل معيشتهم. بالتالي، ينبغي أن تتماشى الاستجابات الهادفة إلى الحد من قابلية التأثر، مع السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية الزراعية والريفية الأوسع. ويخلق هذا النهج الظروف التي تساعد على الحد من التعرّض والحساسية تجاه الصدمات المناخية، ويبني القدرة على التكيّف على نحو يمكن أن يتيح فرصاً جديدة لتحسين سبل العيش الريفية والأمن الغذائي.
تستوجب سبل عيش قادرة على الصمود توافر شروطٍ، مثل الدخل المناسب والأمن الغذائي، تسمح للناس بتحمّل التهديدات المناخية التي يتعرّضون لها وبالتعافي منها والتكيّف معها. وبما أن ظروف أصحاب الحيازات الصغيرة والفرص المتاحة لهم تختلف بدرجة كبيرة بين موقع وآخر، ينبغي أن يتم تصميم مسارات التكيّف وبناء القدرة على الصمود خصيصاً لكل سياق، مع أخذ درجة التعرّض للصدمات المناخية والقدرة على التكيّف بالاعتبار. يحدد هذا القسم الملامح الرئيسة للمسارات الممكنة للحد من قابلية تأثر نظم أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الذين يعتمدون عليها بتغيّر المناخ. ويعالج أيضاُ بُعدين: سبل زيادة قدرة نظم الإنتاج الزراعي على الصمود، وسبل تحسين قدرة سبل عيش السكان الضعفاء على الصمود.
الابتكار هو العنصر الأساسي لتكيف نظم الزراعة
إن التصدي للتحديات الجديدة التي يطرحها تغير المناخ سيتطلب القيام بابتكارات في نظم الزراعة. ويحدث الابتكار عندما يعتمد أفراد وجماعات أفكارا أو تكنولوجيات أو عمليات جديدة تنتشر من خلال المجتمعات والمجتمعات المحلية عندما تتكلل بالنجاح. وهذه العملية معقدة وتنطوي على العديد من الجهات الفاعلة ولا يمكن أن تعمل في فراغ. وهي تتعزز من خلال جود نظام ابتكار فعال. ويشمل نظام ما للابتكار الزراعي البيئة الاقتصادية والمؤسسية الملائمة العامة التي تلزم جميع المزارعين. وهناك مكونات رئيسية أخرى تتمثل في خدمات البحث والاستشارة ومنظمات المنتجين الزراعيين الفعالة. وغالبا ما يستند الابتكار إلى المعرفة المحلية والنظم التقليدية ويكيّفها، وبالاقتران مع مصادر جديدة للمعرفة من نظم البحوث الرسمية (منظمة الأغذية والزراعة، 2014 (أ)).
وتشمل الابتكارات التي تعزز قدرة نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال تكثيف الإنتاج على نحو مستدام واعتماد نظم الإنتاج الزراعي الإيكولوجي. ويشكل تحسين إدارة الموارد المائية مجالاً آخر يمكن أن يكون فيه الابتكار فعالاً في معالجة آثار تغير المناخ. وكل هذه النُهج تحسن إدارة الكربون والنيتروجين (انظر أدناه والفصل 4).
ويمكن للتكنولوجيات الحيوية، المنخفضة والعالية التكنولوجيا على السواء، أن تساعد صغار المنتجين على وجه الخصوص على أن يكونوا أكثر قدرة على الصمود وعلى التكيّف بشكل أفضل مع تغير المناخ. وفي حين أن الأقسام الفرعية التي تلي تركز بالأساس على الابتكار من خلال ممارسات الإدارة، فإن بعض الممارسات قد تتوقف على نتائج التكنولوجيا الحيوية، مثل البذور المحسنة.
التكثيف المستدام
يؤدي التكثيف المستدام إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى عائدات الإنتاج واستقرارها، في حين أنه يحافظ على الموارد الطبيعية ويحد من الآثار السلبية على البيئة ويعزز تدفّق خدمات النظم الإيكولوجية (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(ب)). وتختلف طبيعة استراتيجيات التكثيف المستدام باختلاف أنواع نظم الزراعة والمواقع. ولكن أحد المبادئ الرئيسية تتمثل في زيادة كفاءة استخدام الموارد.
والنهج الذي تعتمده المنظمة في مجال التكثيف المستدام لإنتاج المحاصيل هو نهج «الحفظ والتوسع». ويشجع هذا النهج الزراعة المنتجة التي تصون الموارد الطبيعية وتعززها. ويستخدم نهجا للنظام الإيكولوجي يستند إلى مساهمة الطبيعة في نمو المحاصيل، مثل المواد العضوية في التربة وتنظيم تدفق المياه والتلقيح والافتراس الطبيعي للآفات. ويطبق مدخلات خارجية مناسبة في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة على أصناف محاصيل محسنة قادرة على الصمود أمام تغير المناخ ويستخدم المغذيات والمياه والمدخلات الخارجية بشكل أكثر كفاءة. وإن زيادة كفاءة استخدام الموارد وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من التدهور البيئي المباشر كلّها مكونات رئيسية لهذا النهج، تؤدي إلى توفير المال بالنسبة إلى المزارعين وإلى منع الآثار السلبية الناجمة عن الإفراط في استخدام مدخلات معينة. وقد تم توسيع نطاق هذا النهج ليشمل قطاعات زراعية أخرى.
ومن خلال إدارة دورات الكربون والنيتروجين على نحو أفضل (انظر القسم أدناه)، يبني التكثيف الزراعي المستدام أيضا قدرةً أكبر على الصمود في وجه آثار تغيّر المناخ ويساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Burney وآخرون، 2010؛ Wollenberg وآخرون، 2016).
الزراعة الإيكولوجية
وفقا لفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية (2016)، تطبق الزراعة الإيكولوجية المفاهيم والمبادئ البيئية على نظم الزراعة. ومن خلال تركيزها على التفاعل بين النباتات والحيوانات والبشر والبيئة، فإنها تعزز التنمية الزراعية المستدامة التي تضمن بدورها الأمن الغذائي والتغذية. وتتجاوز الزراعة الإيكولوجية كفاءة استخدام المدخلات واستبدال المدخلات عن طريق: تسخير العمليات الإيكولوجية الأساسية، مثل الافتراس الطبيعي للآفات وإعادة تدوير الكتلة الأحيائية والمغذيات؛ وتعزيز أوجه التآزر والتفاعلات البيولوجية المفيدة بين مكونات التنوع البيولوجي الزراعي؛ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وتكتسي المبادئ الإيكولوجية الزراعية، كما عرّفها Nicholls وAltieri وVazquez (2016) أهمية خاصة بالنسبة إلى التكيّف مع تغير المناخ، نظراً إلى أنها تهدف إلى تحقيق ما يلي:
تعزيز إعادة تدوير الكتلة الأحيائية بهدف تحسين تحلل المواد العضوية وتدوير المغذيات؛
وتعزيز «الجهاز المناعي» لنظم الزراعة من خلال تحسين التنوع البيولوجي الوظيفي، من خلال خلق موائل للأعداء الطبيعيين للآفات على سبيل المثال؛
وتوفير ظروف التربة الأنسب لنمو النباتات، لا سيما من خلال إدارة المواد العضوية وتعزيز النشاط البيولوجي للتربة؛
وتقليل الخسائر من الطاقة والمياه والمغذيات والموارد الوراثية من خلال تعزيز صون وتجديد التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي الزراعي؛
وتنويع الأنواع والموارد الوراثية في النظام الإيكولوجي الزراعي عبر الزمان والمكان، على المستوى الميداني ومستوى المناظر الطبيعية؛
وتعزيز أوجه التآزر والتفاعلات البيولوجية في ما بين مكونات التنوع البيولوجي الزراعي، وبالتالي النهوض بالعمليات والخدمات الإيكولوجية الأساسية.
وتستند الزراعة الإيكولوجية إلى المعارف المحلية والتقليدية للمزارعين لإيجاد حلول تقوم على احتياجات المزارعين. فعلى سبيل المثال، خلص Swiderska (2011) إلى أن الحصول على أصناف محاصيل تقليدية متنوعة ضروري للتكيف مع تغير المناخ والبقاء بالنسبة إلى المزارعين الفقراء في الصين وبوليفيا وكينيا. ففي الصين، تمكّن المزارعون الذين قاموا بزرع أخلاط مختلفة من أصناف الأرز، مقارنة بالمزارعين الذين زرعوا صنفا واحدا، من تسجيل نسبة 44 في المائة أقل من حالات مرض لفحة الأرز وتحقيق غلات أكبر بنسبة 89 في المائة، من دون الحاجة إلى استخدام مبيدات الفطريات (Zhu وآخرون، 2000). ويسهم تنويع الزراعة الإيكولوجية في استقرار الغلات في ظل التقلبات المناخية. وتسجل الزراعة المختلطة المحاصيل درجة أكبر من استقرار الغلات وتتكبد مستوى أقل من انخفاض الإنتاجية أثناء فترة جفاف قياساً إلى الزراعة الأحادية المحصول (Altieri وآخرون، 2015).
الإدارة الفعالة للمياه
نظراً إلى أن تغيّر المناخ يؤدي إلى تغييرات في أنماط تساقط الأمطار وتوافر المياه، ستكون القدرة على التعامل مع ندرة المياه أو فائضها، مهمة جداً في الجهود المبذولة لتحسين الإنتاجية على نحو مستدام. وإن المناطق التي فيها أكبر إمكانية لتحسين إنتاجية المياه هي المناطق التي تسجّل معدّلاً عالٍياً من الفقر، بما في ذلك أجزاء عديدة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، والمناطق التي تشهد منافسة شديدة على المياه مثل حوض نهر الإندوس والنهر الأصفر (فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 2015).
وقد تتطلب زيادة كفاءة استخدام المياه في النظم الزراعية في ظل تغيّر المناخ، إجراءات في مجال السياسات والاستثمار وإدارة المياه، وتغيّرات مؤسساتية وفنّية على مستويات مختلفة: في الحقول والمزارع، وفي مشاريع الري، وفي مستجمعات المياه أو خزانات المياه الجوفية، وفي أحواض الأنهر، وعلى المستوى الوطني (منظمة الأغذية والزراعة، 2013(أ)). وفي خطوة أولى نحو التكيّف مع آثار تغيّر المناخ الطويلة الأجل، ينبغي دمج المعلومات بشأن تقلّب المناخ في إدارة المياه (Sadoff وMuller، 2009؛ Bates وآخرون، 2008 كما اقتُبس من Pinca، 2016).
تعدّ الإدارة الأفضل لمياه الأمطار ورطوبة التربة في النظم البعليّة التي تستحوذ على 95 في المائة من الأراضي الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عاملاً رئيسياً لزيادة الإنتاجية والحد من فقدان الغلات خلال موجات الجفاف وفترات تساقط الأمطار المتقلّبة. ويشكل الري التكميلي الذي يستخدم حصد المياه أو موارد المياه الجوفية السطحية، استراتيجية مهمة ولكن مستخدمة استخداماً ناقصاً لزيادة إنتاجية المياه في الزراعة البعلية (فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية، 2015؛ Oweis، 2014).
وفي النظم المروية، يمكن تعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال التغييرات المؤسساتيّة، مثل خلق جمعيات مستخدمي المياه والتحسينات في البنى التحتية، من قبيل تبطين القنوات، وشبكات الصرف الأكثر فعالية، وإعادة استخدام مياه الصرف. ويمكن أن تكون تقنيات الرّي الكفؤة في استخدام المياه، مثل أجهزة التنقيط، والصيانة الأفضل للبنية التحتية للري، إضافةً إلى التدريب المناسب لتكوين معارف المزارعين الفنّية، فعالة للتصدي لآثار تغيّر المناخ على توافر المياه والأمن الغذائي (انظر الإطار 10). ولكن تحتاج بعض التقنيات التي تحسّن كفاءة استخدام المياه، مثل الري بالتنقيط، إلى الطاقة. وبشكل أعمّ، هناك في غالب الأحيان أوجه تبادل، وتآزر ممكن في استخدام المياه والطاقة والأراضي لإنتاج الأغذية. وتمثّل «العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء» مفهوماُ مفيداً عند التخطيط لاستخدام هذه الموارد في السلاسل الغذائية الزراعية (منظمة الأغذية والزراعة، 2014(ب)).
خيارات إدارة الكربون والنيتروجين
تتأثر دورات الكربون والنيتروجين على كوكب الأرض بأنواع الممارسات التي يعتمدها المزارعون في إدارة التربة والمغذّيات والمياه، وبمدى ممارسة الزراعة المختلطة بالغابات، وبتوسّع الزراعة في الأراضي غير الزراعية (انظر أيضاً الفصل 4). ويمكن لأصحاب الحيازات الصغيرة، على وجه الخصوص، أن ينتفعوا من الممارسات التي تساعد على إنعاش إنتاجيّة التربة في المناطق التي أدت فيها إدارة الأراضي غير المستدامة إلى استنزاف الكربون العضوي في التربة، والخصوبة الطبيعية للتربة ونوعيّتها، فترتب عن ذلك تراجع الإنتاجية وزيادة قابلية التأثر بالمخاطر المناخية مثل الجفاف، والفيضانات، والظروف التي تشجّع تطوّر الآفات والأمراض. (Stocking، 2003؛ Lal، 2004؛ Cassman، 1999؛ منظمة الأغذية والزراعة، 2007).
وفي الأراضي المحصوليّة، يمكن تحسين مستويات الكربون العضوي في التربة والنيتروجين المستخدم من النباتات من خلال اعتماد ممارسات مثل الزراعة المختلطة بالغابات، والتبوير المحسّن، والسماد الأخضر، وتثبيت النيتروجين على المحاصيل، والإدارة المتكاملة للمغذّيات، وإحداث أقل اختلال في التربة، والاحتفاظ بمخلّفات المحاصيل. وفي الأراضي الرعوية، تشكّل الإدارة المحسّنة للمراعي، والحدّ من نشوب الحرائق أو الحيلولة دون وقوعها، وإدخال الأعشاب العلفية أو الخضار المحسّنة، وسائل مهمة لتحسين إدارة الكربون. وتعزز النظم الزراعية المختلطة، القدرة على الصمود وتقلب تدهور التربة من خلال مكافحة التعرية، وتوفير المخلّفات الغنيّة بالنيتروجين، وزيادة المادة العضوية في التربة. وعلى سبيل المثال، تشمل النظم الزراعية المختلطة المقاومة للجفاف في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة نوعا من البقوليات عديد الأغراض، مثل البازلاء الهندية (Cajanus cajan)، وأشجار Faidherbia albida وهي شجرة بقوليّة أصليّة مثبّتة للنيتروجين توفّر القرون السائغة للثروة الحيوانية والأوراق التي تستخدم كأسمدة عضوية. وتساعد زيادة البقول في تنويع النظم الغذائية وتوفّر بروتينات إضافيّة خلال مواسم انعدام الأمن الغذائي.
وستؤثر الظروف المناخية المحددة بالسياق على خيارات أصحاب الحيازات الصغيرة لإدارة الكربون والنيتروجين الأكثر فعالية في تحسين سبل عيشهم. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام الأسمدة المعدنية إلى توليد غلات عالية في ظل الظروف المناخية المتوسّطة، وغلات متدنية في ظل التقلب الكبير في تساقط الأمطار أو تأخر هطولها. وفي المقابل، قد يُنتج تناوب المحاصيل غلات متدنية في ظل الظروف المناخية المتوسطة، وغلات عالية واحتمال أقل في خسارة الغلات في ظل التقلب الكبير في تساقط الأمطار (الجدول 8).
تتّسم التحسينات في استخدام الأسمدة النيتروجينية بأهمية بالغة بالنسبة إلى استدامة العديد من نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة. وتظهر مؤشرات استخدام الأسمدة النيتروجينية (الجدول 9) أن معدّلات الاستخدام وغلات الحبوب أعلى بكثير في شرق آسيا، ولكن كمّية الإنتاج الإضافية الناشئة عن مدخلات الأسمدة أعلى بكثير في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أن التوازن الجزئي للمغذّيات عالٍ جداً – ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يتم إزالة كمّية أكبر من المغذّيات مع المحاصيل المحصودة من الكمّيات المستخدمة في الأسمدة أو الروث، ما يشير إلى استنزاف مغذّيات التربة على نحو غير مستدام. والعكس صحيح في شرق آسيا.



من الواضح أن الاستخدام المفرط للأسمدة المعدنية يمثّل مشكلة في شرق آسيا، حيث لا يوفّر فائض المدخلات أية منفعة؛ بل على العكس، إنه يلحق أضراراً جسيمة بالبيئة على شكل تلوث المياه الجوفية والسطحية، ويتسبب بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بالتالي، يشكّل الحد من استخدام الأسمدة المعدنية في شرق آسيا والحرص على استخدامها بالكمية الصحيحة وفي الوقت والمكان المناسبين، جزءاً مهماً من التكثيف المستدام.
وفي المقابل، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تملك زيادة مستوى استخدام الأسمدة المعدنية ليبلغ الكمّيات المناسبة، إمكانيات كبيرة لتعزيز غلات المحاصيل لأصحاب الحيازات الصغيرة. ولكن، نظراً إلى حالة التربة المتردّية في معظم أنحاء المنطقة، يحتاج أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الدعم لتحسين نوعيّة التربة وخدمات النظام الإيكولوجي التي تقدّمها، باعتبارها مكملاً للاستخدام الحكيم للأسمدة.
كما تتّسم الإدارة المحسّنة للكربون والنيتروجين بالأهمية بالنسبة إلى نظم مصايد الأسماك والحراجة. ويعرض الإطار 11 مثلاً من فييت نام حيث تم اتخاذ تدابير لإدارة الكربون كجزءٍ من نظام تربية الأحياء المائية المتكامل والذكي مناخياً.
منافع الأمن الغذائي الناجمة عن الممارسات الزراعية المحسّنة
يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الأمن الغذائي باعتماد ممارسات زراعية محسّنة. وتظهر المحاكاة التي تستخدم نموذج الآثار الخاص بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن اعتماد أصناف المحاصيل التي تتحمّل الحرارة، ينتج أعلى زيادة عالمية متوقّعة في غلّة الذرة في العام 2050. وتنتج الأصناف التي تستخدم النيتروجين بفعالية أكبر، أعلى زيادة عالمية في غلّة الأرزّ، فيما يمثّل النظام الزراعي عديم الحراثة الخيار الأفضل للقمح (Rosegrant وآخرون، 2014؛ De Pinto وThomas وWiebe، 2016).
وسيترك اعتماد هذه التكنولوجيات آثاراً إيجابيّة ملحوظة على الأمن الغذائي من خلال زيادة توافر الطاقة الغذائية، وتحسين مداخيل أصحاب الحيازات الصغيرة، وتخفيض أسعار الأغذية. وسيتم تقليص عدد الأشخاص المعرّضين لنقص التغذية في البلدان النامية في عام 20505بنسبة 12 في المائة (أو نحو 124 مليون نسمة) إذا تم استخدام أصناف محاصيل كفؤة في استخدام النيتروجين على نطاق واسع، وبنسبة 9 في المائة (أو 91 مليون نسمة) إذا تم اعتماد النظام الزراعي عديم الحراثة على نطاق أوسع، وبنسبة 8 في المائة (80 مليون نسمة) إذا تم اعتماد أصناف المحاصيل التي تتحمّل الحرارة أو الزراعة المُحكمة (الشكل 14).
تفترض النتائج تطبيق الممارسات المشار إليها على نحو مستقل، وتكييف الممارسات مع السياقات الاقتصادية الاجتماعية والإيكولوجية الزراعية حيث من المتوقع أن تُعتمد. وفي ظل نهج الزراعة الذكيّة مناخياً، يتم تطوير قاعدة أدلّة لتحديد الممارسات التي تناسب فعلاً السياق المحلي. فهي لا تحدد مسبقاً إنما استناداً إلى عملية بناء الأدلّة والحوار. وليس هناك قائمة معياريّة بممارسات الزراعة الذكية مناخياً التي يمكن تطبيقها عالمياً: إذ توفر الزراعة العديمة الحراثة منافع تكيّف كبيرة في حالاتٍ وليس في أخرى (Arslan وآخرون، 2015). ومن المهم أيضاً الإقرار بأن هناك مجموعة واسعة من توليفات الممارسات التي يمكن أن يعتمدها المزارعون لتلائم احتياجاتهم الخاصة.
وفي سياقات عدّة، من المنطقي مزج سلسلة الممارسات المحسّنة من خلال «تكديس» الواحدة فوق الأخرى بالتسلسل نفسه مثل أنشطة إنتاج المحاصيل (أي أولاً التحسينات في تحضير الأراضي، والغرس، وإدارة المحاصيل، يليها الرّي، وغير ذلك). وتشير التوقعات النموذجية إلى أن المنافع بالنسبة إلى الأمن الغذائي أكبر - أكبر بنحو ثلاثة أضعاف من المنافع التي يمكن الحصول عليها من الاستخدام المحسّن للنيتروجين فقط - عندما يتم اعتماد توليفة من الممارسات المحسّنة، مقارنة مع منافع ممارسة واحدة (Rosegrant وآخرون، 2014).


أربع استراتيجيات لبناء قدرة سبل العيش على الصمود
التنويع
التنويع وسيلة مهمة للتكيّف مع تغيّر المناخ لأنه يساعد على تبديد خطر تقلّب المناخ المضرّ بسبل العيش. ولا بد من التمييز أولاً بين التنويع الزراعي وتنويع سبل العيش (Thornton وLipper، 2014). يعني التنويع الزراعي إضافة أصناف نباتيّة وأنواع، أو سلالات حيوانية، في المزارع أو المجتمعات الزراعية. وقد يشمل تنويع المناظر الطبيعية، في ظل انتشار مختلف نظم المحاصيل وزراعتها في المكان والزمان. أما تنويع سبل العيش فهو يعني اضطلاع الأسر الزراعية بأنشطة زراعية وغير زراعية عديدة - مثلاً، من خلال جمع الأنشطة في المزرعة مع عمل زراعي موسمي في مكان آخر، أو استلام وظيفة في المدينة أو تجهيز منتجات المزرعة أو فتح متجر. ويمثّل التنويع الزراعي وتنويع سبل العيش سبيلين لإدارة تهديدات المناخ.
وبما أن الصدمات المناخية تؤثر على الأنشطة الزراعية وغير الزراعية بطرقٍ مختلفة، يمكن أن يحد التنويع من أثر هذه الصدمات على الدخل، وأن يوفّر مجموعة أوسع من الخيارات لإدارة التهديدات المستقبليّة. فيمكن أن يؤدي التنويع، عندما يتم ربطه بتدابير مخففة للتهديدات، مثل تأمين المحاصيل أو الحماية الاجتماعية، إلى ارتفاع المداخيل وأن يساعد على تسريع وتيرة الحد من الفقر. ولكن إذا لجأ المزارعون إلى التنويع في أنشطة منخفضة الإنتاجيّة، قد يتقلّص الدخل المتوسط، ما يجبر الأسر على بيع الأصول في حال حصول الصدمات، ويدخلها في دوامة من الضعف والتعرّض أكثر للتهديد (Decron، 1996). وقد يكون نطاق تنويع المحاصيل، باعتباره وسيلة للتخفيف من تهديدات المناخ، محدوداً حيث تؤثر هذه التهديدات على مختلف أصناف المحاصيل بالطريقة نفسها (Barrett، Reardon وWebb، 2001). ولكن يمكن أن يبقى تنويع المحاصيل خياراً حيث لا تكون ظروف المزرعة هامشية لتحد من التنويع، وغير مثالية بما فيه الكفاية للاكتفاء بمحصول واحد ذي عائد مرتفع (Kandulu وآخرون، 2012).
عند مواجهة تقلّب المناخ، تعتمد الأسر الزراعية استراتيجيات تنويع مختلفة حسب طبيعة تعرّضها لهذا التقلّب وأداء المؤسسات. فعلى سبيل المثال، عندما يكون تساقط الأمطار متقلّباً، يبحث المزارعون عن مصادر بديلة للدخل والعمالة في ملاوي، ولكنهم ينوّعون ثروتهم الحيوانية في زامبيا (الإطار 12). وعندما تكون التهديدات المناخيّة كبيرة، تعطي العديد من الأسر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الأفضليّة للنظم المختلطة بين الثروة الحيوانية والمحاصيل، فتستخدم ماشيتها كأصول لتخفيف تقلّبات الدخل (Herrero وآخرون، 2010 و2013؛ Baudron وآخرون 2013). وتوفّر النظم الزراعية المختلطة، عن طريق تعديل الروث، نحو 15 في المائة من مدخلات النيتروجين المستخدمة في إنتاج المحاصيل، ما يقلّص تكاليف المدخلات ويحقق كثافة إنبعاثات أدنى بكثير من تلك الناجمة عن العديد من نظم الرعي (Liu وآخرون، 2010؛ Herrero وآخرون، 2013). إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تؤدي المزارع المتنوّعة دوراً مهماً في المحافظة على خدمات النظم الإيكولوجية وزيادتها، ما يساعد بشكل عام على تعزيز القدرة على الصمود (Ricketts، 2001؛ Kremen وMiles، 2012).
دعم إدارة المخاطر
يمكن أن تؤدي برامج الحماية الاجتماعية، التي تعدّ أداةً مهمة للتخفيف من حدّة الفقر، دوراً مهماً في مساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على إدارة المخاطر في ظل تغيّر المناخ. وتتخذ الحماية الاجتماعية أشكالاً مختلفة، من التحويلات النقدية إلى الوجبات المدرسية والأشغال العامة. ويمكن أن تؤدي إعانات المدخلات الزراعية أيضاً وظيفة الحماية الاجتماعية من خلال المساعدة على تخفيف قابلية تأثر أصحاب الحيازات الصغيرة بتقلّب الأسعار. وتظهر البراهين من أمريكا اللاتينيّة وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنافع الواضحة للحماية الاجتماعية من حيث الأمن الغذائي وتنمية رأس المال البشري، والقدرة الاقتصادية والإنتاجيّة، حتى في صفوف أفقر الفقراء وأكثر الأشخاص تهميشاً.
وتمكّن أدوات الحماية الاجتماعية، بضمانها إمكانية التنبؤ والانتظام، الأسر من إدارة المخاطر على نحو أفضل ومن الاضطلاع بأنشطة كسب العيش والزراعة التي تعود عليها بربح أوفر. وعندما توجَّه هذه الأدوات نحو المرأة، لا تعزز مقوّمات تمكينها فحسب، بل تحسّن أيضاً رفاه الأسرة لأن أولويات المرأة تنصبّ على الأمن الغذائي والتغذوي ورعاية الأطفال. وتترك برامج الحماية الاجتماعية أيضاً أثراً مهماً على قرارات الاستثمار الزراعي التي تتخذها الأسر الريفية، وبالتالي لديها أثر طويل الأجل على النفاذ إلى الأغذية (منظمة الأغذية والزراعة، 2015(ج)). وفي زامبيا، سجّلت الأسر في المناطق التي شهدت تساقط أمطار أدنى من المعدّل متناولاً يومياً أقل من السعرات الحرارية ونفقات غذائية وغير غذائية أدنى. وكان هذا الأثر ملحوظاً في أفقر الأسر بنوع خاص. وبفضل برنامج للتحويل النقدي استهدف 000 20 أسرة فقيرة جداً، عانت هذه الأسرة أقل من غيرها من الصدمات المناخية. ولكن في وقت ساعدت فيه المشاركة في برنامج المنح النقدية في التخفيف من آثار الصدمات المناخية السلبية على الأمن الغذائي، لم تكن كافية لتخطيها. بالتالي، ينبغي الحرص على أن تكون برامج الحماية الاجتماعية متّسقة مع أشكال أخرى من إدارة تهديدات المناخ، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث (Asfaw وآخرون، 2016(ب)).

ونادراً ما تأخذ برامج الحماية الاجتماعية القائمة تهديدات المناخ في الاعتبار. ومن أجل سدّ هذه الثغرة، يقدم العديد من أصحاب الشأن في المجالين الإنساني والإنمائي، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، المساعدة للحكومات الوطنية لتنشئ نظم حماية اجتماعية واعية للمخاطر وقادرة على الاستجابة للصدمات، من شأنها توفير الدعم قبل الأزمة استنادا إلى معايير اقتصادية ومرتبطة بتهديدات المناخ (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2016؛ Winder Rossi وآخرون، 2016). وإذا تم ربط نظم الحماية الاجتماعية على نحو فعال بنظم الإنذار المبكر وتزويدها بالمعلومات من المعايير الزراعية والتغذوية والمتعلّقة بالأمن الغذائي، يمكن استخدامها أيضاً لتخطيط الاستجابة في الوقت المناسب لحالات الطوارئ (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(أ)).
ويمكن تنفيذ النهج المعروض آنفاً من خلال زيادة التدخلات التي توفّر السيولة والأصول الإنتاجية ذات الدورة القصيرة، وإرفاقها بالتدريب الفنّي. وحيثما تكون وظائف الأسواق وعملتها مستقرتين، تتميّز التحويلات النقديّة بالفعالية من حيث التكلفة، وبالقدرة على التأثير، وبالمرونة، وتعطي الأسر المستفيدة خيارات أكبر. ولكن في عام 2015، مثّلت التحويلات النقديّة والقسائم 6 في المائة فقط من المساعدات الإنسانية (معهد التنمية ما وراء البحار، 2015). ويتطلب تحسين قدرة التدخلات النقدية، إدماج السيولة في التأهب والتخطيط للطوارئ، وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص، واستخدام الدفع الإلكتروني والتحويلات الرقميّة، وعند الإمكان، استغلال التحويلات النقدية لبناء هياكل لتقديم المساعدة الاجتماعية المتوسطة والطويلة الأجل التي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ المتكررة.
تتعدد نقاط الدخول والروابط التشغيلية بين الحماية الاجتماعية وسياسات تغيّر المناخ. ويمكن تصميم برامج الأشغال العامة، بما في ذلك شبكات الأمان الإنتاجية، لتساهم في الوقت نفسه في زيادة دخل الأسر، ومشاركة المجتمعات في الزراعة الذكية مناخياً، واستحداث «وظائف خضراء» في مجالات مثل إدارة المخلّفات، وإعادة التحريج، والمحافظة على التربة (Asfaw وLipper 2016). ويتم اختبار التأمين القائم على المؤشر الذي يوزّع المنافع على أساس مؤشرات مثل تساقط الأمطار، ومتوسّط العائد في المنطقة، وحالة الغطاء النباتي المقاسة بواسطة السواتل - على أنه أداةً للتخفيف من التهديدات في العديد من البلدان. وعندما يتخطى مؤشرٍ العتبة المحددة مسبقاً، يتلقّى المزارعون دفعة سريعة يتم تسليمها إليهم في بعض الحالات عن طريق الهواتف المحمولة. لكن التأمين القائم على المؤشر لا يشكل بحد ذاته حلاً كاملاً للتهديدات المتعلّقة بالمناخ. فعلى سبيل المثال، لقد أثارت نظم تأمين المحاصيل المستندة إلى الأحوال الجوية في الهند تحولاً بين المشاركين نحو نظم الإنتاج الزراعي الأكثر ربحيّة ولكن العالية المخاطر، بفضل أقساط التأمين المدعومة (Cole وآخرون، 2013). وكان استيعاب التأمين القائم على المؤشر محدوداً بشكل عام لأنه ينطوي عادةً على ارتفاع تكاليف المعاملات. والمشكلة الأخرى هي انعدام الثقة بمؤسسات التأمين.
ومن شأن تحسين المعلومات حول ظروف الطقس أن يساعد صغار المنتجين على التكييف مع تقلّبات المناخ المتوقعة، من خلال مثلاً تعديل مواعيد الزرع أو إيواء الماشية في الوقت المناسب. وقد خلصت الدراسات إلى أن المزارعين في شرق وجنوب أفريقيا الذين تمكنوا من النفاذ إلى التنبؤات الموسمية، غيّروا بعض القرارات الإدارية على الأقل، ما ساعدهم على الحد من خسائر المحاصيل (O’Brien وآخرون، 2000؛ Ngugi وMureithi وKamande، 2011؛ Phillips وMakaudze وUnganai، 2001، 2002؛ وKlopper وBartman، 2003؛ Mudombi وNhamo، 2014). وساعد النفاذ إلى معلومات الأرصاد الجوية، المزارعين في كينيا على تجنّب تكبّد خسائر تساوي ربع متوسط دخلهم الصافي (Erickson وآخرون، 2011). ويميل المزارعون الذين يصلون إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، إلى استخدام المعلومات المناخية المتاحة بشكل روتيني (Ramussen وآخرون، 2014). وباستطاعة الاستثمار في المؤسسات التي تشاطر التنبؤات الموسمية، وهي جانب مهم من المعلومات المناخية، أن يعزز قدرة المزارعين على الحد من تعرّضهم للتهديدات (Hansen وآخرون، 2011). والأمر سيّان بالنسبة إلى وكالات الإغاثة من الكوارث، إذ أثبت تخطي الحواجز المؤسساتية أمام استخدام التنبؤات الموسمية أهميّته في إنقاذ الأرواح خلال الأزمات المناخية (Tall وآخرون، 2012).
الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين
نظراً إلى اختلاف أولويات المرأة والرجل وقدراتهما على الاستجابة لتغيّر المناخ، ينبغي أن يقرّ واضعو السياسات والمؤسسات صراحةً بالفوارق بين الجنسين في تصميم التدخلات التي تقوّي قدرة سبل العيش الريفية على الصمود (Acosta وآخرون، 2015؛ Gumucio وTafur-Rueda، 2015). فغالباً ما تفرض المعايير الاجتماعية المسؤوليات الزراعية وتحدّ من الخيارات المتاحة للمرأة، ما يحدد نوع المعلومات التي تحتاجها وقنوات المعلومات التي يمكنها النفاذ إليها (Archer وYamashita، 2003؛ McOmber وآخرون، 2013؛ Jost وآخرون 2015). فمثلاً، تتسم المعلومات حول موعد بدء تساقط الأمطار بالأهمية بالنسبة إلى المزارعين في السنغال لأن الرجال يتمتّعون بالأولوية في النفاذ إلى الحيوانات لتحضير الأرض؛ وتفتقر المرأة إلى القدرة على التصرّف استناداً إلى هذه المعلومات، وهي تفضّل التنبؤات حول توقف تساقط الأمطار وفترات الجفاف (Tall وآخرون، 2014).
يسلّط مشروع الكربون الزراعي في كينيا الذي نفذته منظمة Vi Agroforestry والبنك الدولي، الضوء على عدّة استراتيجيات تتصدى للفوارق بين الجنسين في حيازة الأراضي والأشجار، والعمالة، والمعرفة، وتقاسم المنافع، والمشاركة، والقيادة. وتشمل الأمثلة على ذلك: العقود التي أبرمتها المجموعات، بمن فيهن النساء، حتى ولو لم تكن تمتلكن الأراضي؛ والاستثمارات في التدريب المصمم للوصول إلى المرأة (مثل استخدام ميسّرين مجتمعيين من النساء)؛ وتوفير شتلات من أنواع الأشجار التي ترغبها النساء عادةً (مثل الأنواع التي توفر وقود الخشب، والعلف، والظل، والفاكهة)؛ ونظم وقواعد القيادة على أساس التناوب؛ والتحسينات في نفاذ المرأة إلى القروض والتأمين ( البنك الدولي 2010؛ Vi Agroforestry، 2015؛ Shames وآخرون 2012). وقد خفّف مشروع تشاركي في مجتمع كمبهاروادي الذي يعاني من إجهاد مائي في ولاية ماهاراشترا في الهند، من الوقت الذي تمضيه المرأة في جمع مياه الشرب وحطب الوقود من خلال إنشاء منابع أقرب إلى منزلها، وساعد على زيادة مشاركتها في عمليات صنع القرار في القرية. وقد نجم عن هذا المشروع زيادة في دخل الأسر الفقيرة (Gray وSrinidhi، 2013؛ البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2015).
الهجرة
تدفع الضغوط البيئية والمناخية على سبل العيش - مثل الجفاف والفيضانات والأنماط المناخية التي لا يمكن التنبؤ بها - بالسكان الريفيين إلى الهجرة. وبما أنه يتم زراعة الأراضي على نحو مكثّف، يزداد تدهور التربة، ويتراجع الإنتاج، وينخفض الدخل. كذلك يمكن أن تدفع ندرة المياه بسبب فترات الجفاف الطويلة والنزاعات على استخدام المياه بالمزارعين الفقراء إلى التخلّي عن أرضهم. ويمكن أن تمثّل الهجرة المؤقتة والموسمية والدائمة، شكلاً من أشكال تنويع سبل العيش، ما يوفّر منافع كبيرة للعديد من الأسر الريفية. وتشكل الهجرة مصدراً مهماً لتنويع الدخل الذي يعزز قدرة الأسر على الصمود، ويوفّر سبل القيام باستثمارات معزِّزة للإنتاجيّة. وفي المقابل، يواجه المهاجرون في غالب الأحيان صعوبات وتهديدات ومخاطر عدّة.
تتوقع إحدى الدراسات أن يهاجر مئات الملايين من الأشخاص بين اليوم والعام 2050 نتيجةً للضغوط المناخية والبيئية (IIED، 2010). وقد ساعدت هذه التوقعات على اعتبار الهجرة قضيةً ينبغي معالجتها في التكيّف مع تغيّر المناخ. وتميل الحكومات، في استراتيجيات التكيّف الخاصة بها، إلى اعتماد أحد النهجين التاليين (KNOMAD، 2014). الأول، وهو الأكثر شيوعاً، يعتبر التكيّف كسبيل يحد من ضغوط الهجرة ويسمح للناس بالبقاء في مناطقهم من خلال تحسين الممارسات الزراعية والبنى التحتية. أما الثاني، فينظر إلى الهجرة في حد ذاتها على أنها استراتيجية تكيّف، ما يخفف من الضغوط التي يمارسها السكان على المناطق الهشّة. وتكتسب إمكانية تقديم المهاجرين الذين يعيشون خارج المناطق الضعيفة، المساعدة لمجتمعاتهم الأصلية لتتكيّف مع تغيّر المناخ وتتصدى له، أهميةً خاصة بالنسبة إلى واضعي السياسات في مجال التنمية.
ويمكن أن تؤدي الحماية الاجتماعية وسياسات أسواق العمل النشطة دوراً مهماً في تخفيف العديد من التهديدات المتّصلة بالهجرة. وباستطاعة جودة التعليم والتدريب الأفضل أن يحسّنا آفاق الاستخدام للسكان الريفيين الذين يقررون الهجرة، لا سيما الشباب منهم، وللذين يبحثون عن عمالة تعتمد على كثافة المهارات في الزراعة المستدامة. وسيكون من المهم توفير البنى التحتية المناسبة للنقل والاتصالات، إما مباشرةً من جانب القطاع العام، أو من خلال تعزيز الاستثمار الخاص، لتخفيض التكاليف المتّصلة بالسفر وإرسال التحويلات، ولتيسير تدفّق المعلومات حول فرص الاستخدام والعمل.
ما هو حجم تكاليف التكيّف؟
كم سيكلّف بناء قدرة المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيّف مع تغيّر المناخ؟ يُطرح هذا السؤال غالباً، لا سيما في سياق تطوير مصادر جديدة لتمويل المناخ. وقد وجد استعراض الدراسات بشأن تكاليف التكيّف مع تغيّر المناخ ومنافعه، أكثر من 500 ورقة بحثية عن الموضوع (Watkiss، 2015). وتختلف التقديرات لأسباب عدّة، منها الاختلافات في التغطية الإقليمية، وسيناريوات تغيّر المناخ، والأساليب والنماذج المتّبعة، إضافةً إلى الفترة الزمنية المغطاة، وتدابير التكيّف، والقطاعات التي يتم النظر فيها. وتشير دراسات عالمية عدّة إلى أن تكاليف التقاعس تتخطى بكثير تكاليف التكيّف مع تغيّر المناخ (Stern، 2007؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2012؛ Stern، 2014؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2015). وتوفّر بعض التحليلات على المستوى القطري، تقديرات لتكاليف التقاعس والتكيّف. وسننظر هنا في دراستين من هذا النوع في البلدان النامية حيث نسبة كبيرة من المزارعين هم من أصحاب الحيازات الصغيرة، وفي دراسة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة تركّز بنوع خاص على أصحاب الحيازات الصغيرة في أربعة بلدان (الإطار 13).
تقدّر دراسة من أوغندا أن القيمة التراكمية للآثار الاقتصادية لتغيّر المناخ على الزراعة، والمياه، والطاقة، والبنى التحتية، تتراوح بين 273 مليار دولار أمريكي و437 مليار دولار أمريكي بين العامين 2010 و2050، حسب الافتراضات بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحدّة تغيّر المناخ (Markanday وCabot-Venton وBeucher، 2015). وبالنظر فقط إلى قطاع الزراعة، تتراوح تكلفة التقاعس من حيث تراجع إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وتراجع الصادرات، بين 22 مليار دولار و38 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة. وفي حين أن ميزانية التكيف، بما في ذلك نظم ريّ أكثر كفاءةً وأصناف محاصيل محسّنة وسلالات حيوانية أكثر تكيّفاً وإنتاجيّةً وتسهيلات ائتمانية، يمكن أن تبلغ قرابة 644 مليون دولار أمريكي سنويا بحلول 2025، فإن تكلفة التقاعس قد تكون أعلى بست وأربعين مرة.
وتظهر دراسة حالة عن فييت نام أيضاً أنه من المحتمل أن تكون التكاليف الاقتصادية لتغيّر المناخ أعلى بكثير من تكاليف التكيّف (البنك الدولي، 2010(ج)). وعلى الرغم من أن هذا الأخير لن يحول دون حدوث خسائر اقتصادية نتيجةً لتغيّر المناخ، إلا أنه سيحد من حجمها بشكل ملحوظ. فبلا تكيّف، تقدّر الخسائر الزراعية بسبب تغيّر المناخ بنحو ملياري دولار أمريكي سنوياً. وحتى مع التكيّف، من المحتمل حدوث بعض الخسائر، ولكنها ستكون محدودة عند حوالي 500 مليون دولار أمريكي، ومن ثم الحد من إجمالي الخسائر بنحو 1,5 مليار دولار أمريكي سنوياً. وسوف يشمل التكيّف استراتيجيات التكيّف الخاصة بالمزارعين، مثل تغيير مواعيد الغرس واستخدام أصناف مقاومة للجفاف أو الملوحة، إضافةً إلى تدخلات الحكومة، منها الاستثمارات في الرّي، وزيادة الإنفاق على البحوث والتنمية الزراعية. وستمثّل تكاليف التكيّف المقدّرة بحوالي 160 مليون دولار أمريكي سنوياً في الفترة 2010-2050، جزءاً صغيراً من المدّخرات المحققة بفضله.
باختصار، في حين تتوافر دراسات منهجيّة قليلة حول تكلفة التكيّف مع تغيّر المناخ في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، تشير الأدلة المتاحة إلى توازن إيجابي جداً بين المنافع والتكاليف. وهذا صحيح بنوع خاص عندما يحتسب هذا التوازن على أنه الفرق بين تكلفة التقاعس و منافع العمل، وأيضاً عند الموازنة بين تكلفة الاستثمارات في الممارسات الزراعية الذكية مناخياً والمكاسب من حيث زيادات الغلات، وتحسينات سبل العيش، وتخفيض عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. بالتالي، فإن المشكلة الأساسية هي كيفية إدارة الانتقال إلى الزراعة المستدامة وتخفيض تكاليف المعاملات على نظم أصحاب الحيازات الصغيرة.


إدارة الانتقال إلى نظم أصحاب الحيازات الصغيرة الذكية مناخياً
تحديد الحواجز أمام الاعتماد وتقييم المبادلات
تقرّ الزراعة الذكية مناخياً بأنه قد تكون هناك مبادلات وتآزر بين أهدافها الثلاثة، وهي زيادة الإنتاجية على نحو مستدام، وزيادة القدرة على التكيّف والصمود في وجه الصدمات، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويتّسم ذلك بأهمية خاصة عند النظر في الخيارات لتحويل زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل الحد من الفقر في ظل تغيّر المناخ. وقد احتدم النقاش حول المبادلات المحتملة بين التخفيف من الآثار والأمن الغذائي، بسبب المخاوف من أن يُجبر المنتجون من أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية على تحمّل تكاليف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ، وهي مشكلة لم يتسببوا بها، بل هم أكثر من يعاني منها (Lipper وآخرون، 2015).
ويعالج نهج الزراعة الذكية مناخياً هذه المسألة صراحةً من خلال تحديد تكاليف التدابير في مجال التخفيف مع آثار تغيّر المناخ عن طريق تطوير قاعدة أدلّة خاصة بكل موقع. أولاً، يتم تقييم الحواجز التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغيرة في انتقالهم إلى النظم الزراعية المستدامة والذكية مناخياً (انظر الإطار 14).
ثم يخضع التقييم الأولي لحوار بين جميع أصحاب الشأن حتى يقرروا ما هي التغييرات في السياسات والحوافز الضروريّة لخلق الظروف التمكينيّة للانتقال.
هناك حاجة إلى الإقرار الفعلي بتكاليف إجراء التغييرات من أجل تحديد المجالات التي يمكن حصول المبادلات فيها. فعلى سبيل المثال، يترتب عن تحسين مخزونات الكربون في التربة من خلال تحسين إدارة الأراضي وإحيائها، تكاليف استثمارية على شكل تسوير وبذور وآليات، وتكاليف الفرص الضائعة على شكل خسارة الإنتاج، وتكاليف تشغيلية على شكل مدخلات اليد العاملة السنوية الضرورية للمحافظة على الكربون في التربة وتحسينه. ويمكن أن تكون تكاليف اعتماد الممارسات التي تزيد الكربون في التربة عالية جداً بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة، لا سيما في المرحلتين الأولى والانتقالية. كما يمكن أن تتخطى هذه التكاليف منافع المزارعين، فيما تولّد منافع لأشخاص آخرين، من خلال تحسين المناظر الطبيعية ووظائف مستجمعات المياه.
يوفّر الجدول 10 مثالاً على هذه التكاليف، مشيراً إلى عدد السنوات التي تمرّ قبل أن يتمكّن مربّو حيوانات الياك في محافظة كينغهاي الصينية من الحصول على عائد إيجابي إذا استثمروا في إحياء مراعيهم المتدهورة جداً. ويحصل أصغر المنتجين على أدنى العائدات من حيث القيمة الصافية الحالية6 للهكتار المستثمر. كما يواجهون أطول فترات انتظار للحصول على عائدات إيجابية - تستلزم استثماراتهم في إحياء المراعي المتدهورة 10 سنوات لتولّد مستوى الدخل نفسه الذي يجنونه مع النظام المتدهور الحالي. وفي وقت يبقى فيه إحياء الأراضي الشديدة التدهور أعلى تكلفةً، تمثّل التكاليف المرتبطة باعتماد الممارسات المحسّنة لإدارة الأراضي في التربة الجيّدة مبادلات مهمة للمزارعين (منظمة الأغذية والزراعة، 2009).
تتأثر التكاليف التي تترتب على المنتجين الزراعيين - والمبادلات أيضاً - بالبيئة السياساتية والمؤسساتية. بالتالي، فإن الخطوة المهمة في الانتقال إلى الزراعة الذكية مناخياً، هي تقييم الحاجة إلى تغيير التدابير السياساتية القائمة، مثل إعانات المدخلات، وقدرة برامج الحماية الاجتماعية على التصدي لتهديدات تغيّر المناخ. فعلى سبيل المثال، لا توفّر الإعانات لدعم الأسمدة المعدنية عامةً الحوافز لاستخدام الأسمدة على نحو فعال؛ في الواقع، قد تؤدي إلى عكس ذلك تماماً. كما أن إدماج التعرّض لتغيّر المناخ في المنهجية المستهدفة لبرامج الحماية الاجتماعية يشكل تحوّلاً مؤسساتياً يسهل تنفيذه نسبياً في اتجاه الزراعة الذكية مناخياً. وتمثّل إعادة توجيه البحوث الزراعية لتدمج التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، مكوّناً مهماّ آخر للبيئة التمكينية للزراعة الذكية مناخياً (الإطار 15).
تحدي التمويل
ستتوقف استدامة نظم الإنتاج الغذائي الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة على قدرة هؤلاء على اعتماد الممارسات والتكنولوجيات الذكية مناخياً. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى القيام باستثمارات مالية إضافيّة. ولكن النفاذ إلى التمويل للقطاعات الزراعية - ناهيك عن الزراعة الذكية مناخياً - يعدّ تحدّياً في العديد من البلدان النامية، ولطالما كان كذلك منذ عقود. فتقليدياً، كانت حصّة الزراعة من محفظات المؤسسات المالية صغيرة، لا سيما إذا تمت مقارنتها بمساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً إلى أن قطاع الزراعة يعدّ قطاعاً منخفض الربح وعالي المخاطر، تحدّ مصادر التمويل في معظم البلدان تعرّضها له، وتشدد معايير الإقراض وتفرض شروطاً صعبة عليه. وفي الغالب، تتجنّب هذه المصادر الزراعة بكل أشكالها، مفضّلةً السعي وراء عائدات مستقرّة توفّرها قطاعات أخرى من الاقتصاد. بالتالي، يؤثر النقص في التمويل على الزراعة، لا سيما على المزارعين والأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويواجه المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة أكبر الحواجز أمام النفاذ إلى التمويل. فلديهم عادةً معرفة محدودة عن التمويل، وتاريخ محدود أو معدوم في الضمانات والاقتراض، والقليل من مصادر الدخل الأخرى. وبما أن أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون منفصلين في مناطق بعيدة عن المراكز الحضرية، يصعب على المقرضين الوصول إليهم. ويترتب على عزلتهم هذه تكاليف معاملات تكون أحياناً أعلى من حجم القرض الذي يطلبونه. كما أن النفاذ إلى التمويل صعب بنوع خاص للنساء، بسبب الحواجز الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسيّة، والقانونيّة.



وحتى عندما يكون من الممكن النفاذ إلى الخدمات الماليّة الرسمية، لا تلبّي هذه الأخيرة الاحتياجات في الكثير من الأحيان؛ ولا تنظر في ظروف أصحاب الحيازات الصغيرة. وتميل المؤسسات المالية إلى تقديم رأس المال العامل القصير الأجل عوضاً عن رأس المال الاستثماري الضروري للاستثمار في القيمة المضافة ورفع الإنتاجية. كما يحدد المموّلون في غالب الأحيان مهلاً صارمة لتسديد الدين واستحقاقات قصيرة لا تتلاءم مع التدفقات النقديّة الموسميّة لأصحاب الحيازات الصغيرة بسبب موسميّة الدورات الزراعيّة.
ونتيجةً لذلك، تتعرّض الأغلبية الكبرى من المزارعين في البلدان النامية للاستبعاد من النظام المالي وتحرم من فرص تحقيق النمو الاقتصادي. وتشير إحدى التقديرات إلى أن الطلب الإجمالي لأصحاب الحيازات الصغيرة على التمويل في أمريكا اللاتينيّة، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، يبلغ نحو 210 مليارات من الدولارات الأمريكية في السنة (Rural and Agricultural Finance Learning Lab، 2016). كما أنه من المحتمل أن تتّسع هذه الفجوّة التمويليّة كثيراً في المستقبل، بسبب الحاجة إلى قروضٍ أطول أجلاً لتمويل أنشطة التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره.
وتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضاً تحدّياتٍ في النفاذ إلى التمويل، لا سيما القروض الطويلة الأجل. وتتّسم هذه المؤسسات بأهمّية بالغة للتنمية الزراعية لأنها تؤدي دوراً أساسياً في زيادة دخل أصحاب الحيازات الصغيرة وإنتاجيّتهم، وتحسين كفاءة سلاسل القيمة، ما يساهم في استحداث فرص العمل في الرّيف. وعندما تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التمويل لتحقق كامل قدراتها، تستحدث فرص عمل أقل وتستخدم عدداً أصغر من العمّال. بالتالي، تؤدي الفجوة في التمويل للمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى تفاقم البطالة والفقر في المناطق الريفيّة في العالم. ويطلب العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم موارد مالية تكون كبيرة جداً لتوفّرها مؤسسات التمويل الصغير، ولكن لا تكون كبيرة بما فيه الكفاية - وتُعتبر عالية المخاطرة - للحصول على قرضٍ تجاري. وهذا أمر مربك لا سيما عندما يرغب المنتجون والمؤسسات بالاستثمار في البنية التحتيّة المضيفة للقيمة والتي يمكنها أن ترفع إنتاجيّتهم ودخلهم بشكل ملحوظ.
الاستنتاجات
لقد نظر هذا الفصل في قابليّة تأثر نظم الزراعة الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة، بتهديدات تغيّر المناخ ودرس نقاط الدخول للتصدّي لمواطن الضعف. وتظهر عدّة عناصر أساسيّة من التحليلات التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة ومن الدراسات المتوافرة. أولاً، على الرغم من أن تغيّر المناخ هو مصطلح عام، إلا أن مظاهره ستكون معقّدة ومتنوّعة. فتختلف المعوّقات المقيّدة من حيث الإنتاجيّة، إلى حد كبير بين نظامٍ زراعي وآخر وبين منطقة وأخرى. إضافةً إلى ذلك، ليس هناك قيم متوسّطة عن الطقس، ما يعني أن التقلّبات المعتدلة والقصوى لتساقط الأمطار ودرجات الحرارة ستترك الأثر الأكبر على الغلات. وفي حين يتغيّر المناخ في العالم، ستكون بعض هذه الآثار مباشرة، وبعضها الآخر غير مباشرة من خلال انتشار الآفات والأمراض مثلاً. ويعدّ فهم معوّقات الطقس الأساسيّة وكيفيّة تأثّرها بتغيّر المناخ، خطوةً أولى مهمة لتحديد نوع الدعم الذي سيحتاجه أصحاب الحيازات الصغيرة. ولا يزال علينا القيام بالكثير لتحسين معلوماتنا ونقلها بطريقة مناسبة إلى أصحاب الشأن.
والنقطة الثانية المهمة التي تظهر في هذا الفصل هي أنه بإمكان التكثيف المستدام، والتكنولوجيات الزراعيّة المحسّنة، والتنويع التخفيف من آثار تغيّر المناخ، بل وحتى التخفيض بشكل كبير من عدد الأشخاص المعرّضين للجوع. ولكن، قد يواجه الاعتماد الواسع النطاق للتكنولوجيات المحسّنة قيوداً سياساتية ومؤسساتية ينبغي تخطّيها. ويتم اعتماد التنويع عادةً، واعتباره أكثر فعاليّة في المناطق التي تشهد أكبر تقلّبات مناخيّة، كما ورد في الدراسات بشأن ملاوي وزامبيا. ويشير ذلك إلى أهميّة التصدّي لقيود معيّنة عوضاً عن فرض سياسات شاملة على كل المناطق الزراعية الإيكولوجية والنظم الزراعية.
والنقطة الثالثة هي أن التكيّف له جدوى اقتصادية: إذ أن المنافع تتخطى التكاليف بكثير. ولكن لن تساهم هذه الحقيقة وحدها في تحقيق التكيّف. فمن الصعب جداً أن يتخطى أصحاب الحيازات الصغيرة الحواجز أمام اعتماد التكنولوجيات والممارسات الجديدة بسبب التحدّيات التي يواجهونها في النفاذ إلى التمويل. والأمر سيّان بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تولّد الدخل لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتستحدث الوظائف في الرّيف ما يسمح بتنويع الدخل من خارج المزرعة.




الرسائل الرئيسية
1تواجه قطاعات الزراعة تحدياً فريداً: أي إنتاج المزيد من الأغذية مع العمل في الوقت ذاته على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسبّبها إنتاج الأغذية.
2يمكن للزراعة تخفيض شدة انبعاثاتها، لكن ليس بقدر كافٍ لموازنة الزيادات المتوقعة في إجمالي انبعاثاتها.
3من الضروري معالجة الانبعاثات انطلاقاً من تغيير في استخدام الأراضي يوجّهه التوسع الزراعي، لكن التنمية الزراعية المستدامة هي التي تحدّد نجاح هذه المبادرة.
4رغم أن التحسينات المدخلة على إدارة النتروجين والكربون تحد أيضا من الانبعاثات، فإنه من المرجح أن تكون مدفوعة بالأهداف المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ وبالأمن الغذائي، بدلاً من أهداف التخفيف من آثاره.
5يتوقف تخفيض الانبعاثات المتأتية من الزراعة أيضاً على التدابير المتخذة لتقليص الفاقد والمهدر من الأغذية، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة.
بعد البحث في التدابير الواردة في الفصل 3 لبناء قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين الضعفاء على الصمود في وجه تغيّر المناخ، نلقي نظرة أوسع على نظم الأغذية والزراعة من أجل تقييم مساهمتها الممكنة في التخفيف من آثار تغيّر المناخ. وستُدعى قطاعات الزراعة إلى تأدية دورها في التخفيف من الآثار لأنها ستدرّ حصة متنامية في ما نأمل أن يصبح مستويات متقلصة من الانبعاثات العالمية، ولأنها قادرة على احتجاز ثاني أكسيد الكربون في بعض الحالات.
ومن المتوقع أن تنمو الانبعاثات الزراعية بالتوازي مع الطلب على الأغذية الذي يوجّهه نمو السكان والدخل، وما يرافقه من تغييرات في النظم الغذائية إزاء مزيد من المنتجات الحيوانية المصدر. ويمكن للزراعة أن تساهم في التخفيف من آثار تغيّر المناخ من خلال فصل الزيادات في إنتاجها عن الزيادات في انبعاثاتها عن طريق تخفيض شدة الانبعاثات، وهي كمية غازات الاحتباس الحراري التي تولّدها كل وحدة من المخرجات. ويمكن استكمال ذلك بتدابير تقلّص الفاقد والمهدر من الأغذية، وتعزّز التغييرات في أنماط استهلاك الأغذية.
وتتمتع قطاعات الزراعة، خاصة الغابات، بطاقة فريدة لتكون بالوعات للكربون من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون في الكتلة الأحيائية وفي التربة. لكن إزالة الغابات تشكّل، في الوقت الحاضر، المصدر الرئيسي للانبعاثات، وتستمر ممارسات الزراعة غير المستدامة في استنفاذ مخزون الأرض من الكربون العضوي الموجود في التربة. وستتوقف الاستفادة مما تتمتع به الغابات والأراضي الزراعية من إمكانات تتعلق باحتجاز الكربون على ظروف فيزيائية حيوية وخيارات وسياسات فنية.
وبما أن الانبعاثات الزراعية، وكذلك البالوعات، تشكل جزءاً من الدورات العالمية للكربون والنتروجين، فإن بلوغ القدرة الأمثل على التخفيف من الآثار الناجمة عن الزراعة يتطلب أولاً فهماً لهذه الدورات ولكيفية تفاعل الأنشطة الزراعية معها. وسيتيح هذا الفهم تقديراً كاملاً للصعوبات الملازمة لتخفيض الانبعاثات الزراعية، الذي يفترض عمليات فيزيائية حيوية معقدة، وهي أصعب للرصد والمراقبة من الانبعاثات الناجمة عن معظم المصادر البشرية المنشأ الأخرى لغازات الدفيئة. وسيشكل تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في الزراعة عنصرا محوريا في استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن المهم الإشارة إلى أنه من المستحيل الفصل، في قطاعات الزراعة، بين أهداف الأمن الغذائي والتكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، وذلك بسبب وجود مواطن تآزر ومبادلات بينها. وقد بيّنت الخبرة المتزايدة أن المجموعات المتكاملة من التكنولوجيات والممارسات، المصممة لتناسب الظروف الإيكولوجية الزراعية المحددة للمنتجين، مطالبة بإتاحة التخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكيف معها بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
الإمكانات الفنية للتكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره
إن قطاعات الزراعة والغابات واستخدام الأراضي مسؤولة عن 21 في المائة تقريباً من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتُعزى جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الزراعة والغابات واستخدام الأراضي إلى التغيير في الغابات واستخدام الأراضي، من قبيل تحويل الغابات إلى مراعي أو أراضٍ لإنتاج المحاصيل. كما يُعزى الجزء الأكبر من انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز إلى الممارسات الزراعية (الجدول 5). لذلك، سيكون تحسين إدارة الكربون والنتروجين في الزراعة بالغ الأهمية في المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ (الإطار 16).

احتجاز الكربون في التربة للتعويض عن الانبعاثات
ثمة قلق كبير إزاء حجم الفاقد من الكربون في الماضي والحاضر بفعل النشاط البشري. وتتراوح تقديرات الخسائر خلال السنوات الــ150 و300 الماضية جراء استخدام الأراضي والتغيير في استخدامها، ولا سيما بفعل تحوّل الغابات إلى أراضٍ زراعية، بين 100 و200 مليار طن (Houghton، 2012). ويتم الإقرار أكثر فأكثر بأهمية التربة كعنصر أرضي منظم لدورات الكربون والنتروجين، خاصة بعد النظام الجديد للمناخ الذي أنشأه اتفاق باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على مصارف وخزّانات غازات الاحتباس الحراري وتعزيزها.
وتمثل التربة الحوض الثاني الأكبر للكربون على كوكب الأرض، بعد المحيطات، وقد تؤدي تغييرات طفيفة في مخزون الكربون العضوي في التربة إلى حدوث تغييرات كبيرة في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (Chappell وBaldock وSanderman، 2016). وإلى حدّ متر واحد من العمق، تحتوي تربة العالم - باستثناء الصقيع الدائم - على ما مجموعه حوالي 500±230 جيغا طن من الكربون، ما يعادل ضعفي كمية الكربون بشكل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (Scharlemann وآخرون، 2014). وتتمتع التربة بطاقة كبيرة على احتجاز الكربون، وهذا ينطبق بصورة خاصة على التربة المتدهورة من خلال اتخاذ إجراءات ترميمها (Lal، 2010).
ويمكن الحفاظ على قدرة التربة على احتجاز الكربون، وتحسينها من خلال ممارسات زراعية ترمّم أيضاً سلامة التربة وخصوبتها لخدمة الإنتاج الزراعي. لذلك، فإن تعزيز الإدارة المستدامة للتربة يضاعف المنافع، وهي: زيادة الإنتاجية وتعزيز التكيّف مع تغيّر المناخ واحتجاز الكربون وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية بالتربة، 2015). ورغم الإقرار بدور التربة كمصارف وخزانات محتملة، فإن الاطّلاع على المخزون الحالي للكربون في التربة والطاقة الفعلية للتربة على احتجاز الكربون ما زال محدودا، بسبب غياب نظم ملائمة من حيث المعلومات والرصد.
وبهدف الاستفادة من إمكانية احتجاز الكربون في التربة، ينبغي تشجيع الإدارة المستدامة للتربة كنظام يضطلع بمجموعة من الوظائف توفّر خدمات متعددة في النظام الإيكولوجي (منظمة الأغذية والزراعة ومجموعة الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية بالتربة، 2015). ويبدو أن الإمكانية الفنية لاحتجاز الكربون العضوي في التربة تتراوح بين 0,37 و1,15 جيغا طن في السنة (Sommer وBossio، 2014؛ Smith وآخرون، 2008؛ Paustian وآخرون، 2004). وهذه إمكانات فنية، ويُفترَض ضمنياً أنه سيتم إدارة جميع الأراضي الزراعية لاحتجاز الكربون. غير أن معدلات احتجاز الكربون في الأراضي التي تُستخدم زراعياً تختلف بين 0,1 وواحد طن في الهكتار في السنة (Paustian وآخرون، 2016). لذلك، ينبغي إدارة مليارات الهكتارات لاحتجاز الكربون على النحو الأمثل من أجل التوصل إلى معدل احتجاز سنوي يبلغ جيغا طن واحد. وعلاوةً على ذلك، قد تكون مستويات الاحتجاز منخفضة نسبياً في البداية، ثم تبلغ ذروتها بعد 20 عاماً، على أن تبدأ بالتراجع البطيء بعد ذلك (Sommer وBossio، 2014).
الحد من الانبعاثات في سلاسل إمداد الثروة الحيوانية
ثمة إمكانية كبيرة أيضاً لتقليص شدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الثروة الحيوانية. ومن الصعب تقدير دقة هذه الإمكانية نظراً إلى أن شدة الانبعاثات تختلف إلى حدّ كبير حتى داخل نظم الإنتاج المتشابهة، بسبب الاختلافات في الظروف الزراعية والإيكولوجية والممارسات الزراعية وإدارة سلسلة الإمدادات. ويقدّر Gerber وآخرون (2013(أ)) أنه يمكن تقليص الانبعاثات التي يولّدها قطاع الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح ما بين 18 و30 في المائة، إذا ما تم، في كل نظام وعلى نطاق واسع، اعتماد الممارسات المستخدمة من قبل الـ 25 في المائة من المنتجين الذين يسجلون أدنى كثافة من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبالاستناد إلى ست دراسات حالة إقليمية، وباستخدام نموذج تقييم دورة الحياة، يعتبر Mottet وآخرون (2016) أن الممارسات المستدامة قد تؤدي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح بين 14 و41 في المائة. وفي خمس من هذه الحالات، أدّى التخفيف من آثار تغيّر المناخ إلى زيادة الإنتاج وتقليص الانبعاثات، وهو ما يعود بالمنفعة في الوقت ذاته على الأمن الغذائي والتخفيف من آثار تغيّر المناخ. كما وُجدت إمكانية مماثلة كبيرة للتخفيف من الآثار في نظم الإنتاج الخاصة بالمجترات والخنازير في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ويمكن أيضا تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في نظم إنتاج الألبان التي تشهد أصلاً مستويات مرتفعة من الإنتاجية (Gerber وآخرون، 2013(ب)).
وأمّا الممارسات التي تتمتع الإمكانات الفنية الأعلى لتقليص انبعاثات الميثان المعوي واحتجاز الكربون في التربة في أراضي الرعي، فيمكن أن تقلص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يساوي 11 في المائة من الانبعاثات السنوية العالمية الناجمة عن المجترات. وفي دراسة لوضع النماذج وضعها Henderson وآخرون (2015 (أ))، برزت الإدارة المحسنة للرعي وزرع البقوليات كالممارسات ذات الكلفة الأكثر معقوليةً - وبالتالي ذات الطاقة الاقتصادية الأكبر. وقد كانت إدارة الرعي فعالة بصورة خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء، في حين بدا زرع البقوليات الممارسة الأنجح في أوروبا الغربية. وأمّا معالجة القش باليوريا فتكاد تكون الخيار الأقل جاذبية من الناحية الاقتصادية بمستويات متدنية لسعر الكربون، لكن فعال جداً من حيث الكلفة في ظل سعر مرتفع للكربون يبلغ 100 دولار أمريكي للطن الواحد من معادل ثاني أكسيد الكربون (tCO2-eq).
التخفيف من آثار انبعاثات أكسيد النيتروز
يشكل النتروجين، إضافةً إلى الماء، العامل المحدّد الأهم في غلاّت المحاصيل (Mueller وآخرون، 2012). ويعتمد 50 في المائة تقريباً من الإنتاج العالمي للأغذية على أسمدة النتروجين، في حين تعتمد نسبة الـ50 في المائة الباقية على النتروجين الموجود في التربة والسماد الحيواني وأنسجة النباتات المثبتة للنتروجين ومخلّفات المحاصيل والنفايات والسماد العضوي (Erisman وآخرون، 2008). ويتسرب النتروجين بسهولة من الزراعة إلى البيئة، من خلال تطايره وترشّحه، ما يسبّب أضراراً بيئية تقُدّر بما يساوي تقريباً المنافع النقدية لاستخدام مسمّدات النتروجين في إنتاج الأغذية (Sutton وآخرون، 2011). وتتأتى عن انبعاثات أكسيد النيتروز من المسمدات الموضوعة آثار سلبية مباشرة: ويشكل ثاني أكسيد النيتروز غاز الاحتباس الحراري الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية، وهو السبب الأهم لاستنفاذ طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. وفي الوقت ذاته، بفضل دوره الرئيسي في التمثيل الضوئي وإنتاج الكتلة الأحيائية، يؤثر النتروجين بشكل إيجابي على بالوعة ثاني أكسيد الكربون في المحيط الجوي الحيوي واحتجاز الكربون.
وتهدف الإدارة المستدامة للنتروجين في الزراعة في الوقت ذاته إلى تحقيق أهداف زراعية، مثل إنتاجية محصولية وحيوانية مرتفعة، وأهداف بيئية لتخفيض الفاقد من النتروجين إلى الحدّ الأدنى. ونظراً إلى أن دورة النتروجين كثيرة «التسرّب»، فإن إدارتها ليست سهلة. وفي ظل تغيّر المناخ والتكيف معه، تصبح هذه الإدارة أكثر تعقيداً حتى بفعل تفاعلها الوثيق مع دورات الكربون والمياه - يتأثر استخدام النتروجين والفاقد منه في الزراعة بشكل قوي بتوافر المياه والكربون.
ويوضح الجدول 11 إمكانات تخفيض انبعاثات أكسيد النيتروز في النظام الغذائي العالمي بحلول عام 2030 وعام 2050، عن طريق استخدام ممارسات محسّنة. وتستند التقديرات إلى إمكانية زيادة كفاءة استخدام النتروجين و/أو خفض شدة الانبعاثات (Oenema وآخرون، 2014). وتشمل الافتراضات، المستندة إلى استعراض للأدبيات ووجهات نظر الخبراء، تحسينات في الإنتاج المحصولي والحيواني، وإدارة السماد واستخدام الأغذية، ومستويات أدنى من البروتين الحيواني في النظم الغذائية. وفي نتائج خمسة سيناريوهات جرى تحليلها، تشمل الآثار الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة على السواء لثاني أكسيد النيتروز. (لأغراض المقارنة، تعادل إمكانية الاحترار العالمي لمليون طن من ثاني أكسيد النيتروز 265 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون).
وفي سيناريو الوضع العادي، ازدادت الانبعاثات السنوية لأكسيد النيتروز من مستوى قدّر بـ4,1 مليون عام 2010 إلى 6,4 مليون طن عام 2030، و7,5 مليون طن عام 2050. ويمكن لاستراتيجيات التخفيض أن تُبقي الانبعاثات عند مستوى 4,1 مليون طن عام 2030، على أن تخفّضها إلى 3,3 مليون طن بحلول عام 2050. ويبدو أن التحسينات في إنتاج المحاصيل، وخاصة استخدام السماد، تتمتع بالطاقة الأكبر. غير أن التعويض عن الزيادات المتوقعة في الانبعاثات في ظل سيناريو الوضع العادي لعام 2030 قد يتطلّب اعتماد كل الاستراتيجيات الخمس لتخفيض الانبعاثات الواردة في الجدول 11، بما في ذلك التغييرات السلوكية، مثل تخفيض البروتين الحيواني في النظم الغذائية، مما يجعل تقديرات التخفيض غير مؤكدة. ويبدو أن هذه الاستراتيجيات ممكنة التطبيق فنياً، لكنه توجد صعوبات عديدة تعترض عملية تنفيذها. وستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في التعليم، والتدريب، والعرض ووضع تكنولوجيات محددة الموقع لتحقيق التخفيضات المتوقعة في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروز.
سيتوقف تحقيق تخفيضات في انبعاثات أكسيد النيتروز على ممارسات إدارة تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراءها. وتختلف العمليات الفيزيائية الحيوية المرتبطة بالانبعاثات باختلاف الظروف المناخية والإيكولوجية الزراعية والنظم الزراعية. ويمكن للتقنيات النووية وتلك المتعلقة بالنظائر أن تساعد على فهم هذه العمليات بشكل أفضل وعلى تحسين رصد انبعاثات أكسيد النيتروز (الإطار 17).
المنافع المشتركة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره التي تعزز الأمن الغذائي
تتّسم إدارة أفضل لدورات الكربون والنتروجين بأهمية مركزية للتخفيف من آثار صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن قطاعي الزراعة والغابات واستخدام الأراضي، وزيادة كفاءة النظام الغذائي العالمي. وبما أن تدابير التكيف والتخفيف تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، فإنه يمكن تنفيذها بالشراكة مع بعضها وفي الوقت ذاته حين توجد إمكانية لإقامة تآزر قوي بينها. كما أن تحسين الكفاءة في دورات الكربون والنتروجين يمكن أن يعزز القدرة على الصمود في وجه تقلّب المناخ، ويخفّض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويساهم في الأمن الغذائي من خلال نواتج غذائية أعلى. ويتمثل العنصر الرئيسي لبلوغ هذه الأهداف في التكثيف المستدام (انظر الفصل 3)، الذي يسعى إلى زيادة إنتاج الأغذية لكل وحدة من المدخلات بطرق تقلّص الضغوطات على البيئة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الوقت ذاته، من دون تعريض قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم الخاصة إلى الخطر (Garnett وآخرون، 2013؛ وSmith، 2013).
وتعتبر بلدان عديدة أن قطاعات الزراعة توفّر الفرصة الأكبر لتوليد مواطن تآزر بين التكيف مع آثار المناخ والتخفيف منها، إضافةً إلى منافع مشتركة اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة. فزيادة كفاءة الكربون والنتروجين مثلاً في النظم الغذائية تقلّص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتزيد احتجاز الكربون في حين تحسّن في الوقت ذاته الأمن الغذائي وتعزّز القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والصدمات المناخية. كما أن نظم الإنتاج الأكثر كفاءة تؤدي إلى طلب أقل على الموارد الطبيعية، وتكون بالتالي أقل عرضةً للندرة والظواهر المناخية التي قد تقلّص على نحو أكبر توافر الأراضي والمياه والمغذيات.
ومن خلال المساعدة في تقليص ثغرات الغلاّت وزيادة الكفاءات البيولوجية، خاصة في البلدان النامية، من شأن التكثيف المستدام للزراعة أن يحول دون إزالة الغابات ويزيد من توسيع نطاق الزراعة في النظم الإيكولوجية الغنية بالكربون، ومن ثم يؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التخفيف من آثار تغيّر المناخ. وفي قطاع الثروة الحيوانية، يمكن لتحسين إنتاجية المراعي أن يحدّ من توسع المراعي باتجاه الغابات الاستوائية، وأن يعزّز الحفاظ على المشاهد الطبيعية الغنية بالكربون وتنميتها على نحو مستدام (De Oliveira-Silva وآخرون، 2016).
ويشير الجزء التالي إلى هدفين مكمّلين ينبغي أخذهما في الاعتبار في السياسات الرامية إلى الاستفادة من المنافع المشتركة للتكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، وهي: تحسين كفاءة الإنتاجية وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في نظم الأغذية إلى أدنى حد، وصون وتنمية المشاهد الطبيعية الغنية بالكربون في قطاع الزراعة والغابات.
زيادة كفاءة الإنتاج وتقليص حدة الانبعاثات
الاستثمار في تحسينات الغلّة
لقد أدّى تكثيف نظم المحاصيل والإنتاج الحيواني، منذ ستينات القرن الماضي، إلى تحديد توسّع الأراضي الزراعية وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات الغذائية (Tilman وآخرون، 2011؛ Gerber وآخرون، 2013 (أ)؛ Herrero وآخرون، 2013).


ومن خلال غلاّت أعلى، سمح التكثيف الزراعي بتفادي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين عامي 1961 و2005 - يُقدّر أنها تبلغ مجموع 161 جيغا طن. لذلك، يمكن مقارنة الاستثمارات في الإنتاجية على نحو إيجابي مع استراتيجيات أخرى يتم اقتراحها بصورة عامة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ لأنها تحدّ من توسّع الأراضي الزراعية، والخسائر الكبيرة في الكربون المرتبطة بإزالة الغابات (Burney وDavis وLobell، 2010).
ونظراً إلى أن الكفاءة الزراعية والحرجية قد تحسّنت خلال العقود القليلة الماضية، تراجعت شدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناشئة عن عدة منتجات. وبين عامي 1960 و2000، تراجع متوسط الشدة العالمي بنسبة 38 في المائة للألبان، و50 في المائة للأرز، و45 في المائة للحوم الخنازير، و76 في المائة للحوم الدجاج و57 في المائة للبيض (Smith وآخرون، 2014). ويُعزى جزء كبير من تخفيض شدة الانبعاثات الناشئة عن المجترات إلى تراجع نواتج الميثان في كمية معيّنة من الألبان أو اللحوم (Opio وآخرون، 2013؛ والإطار 18). ولدى الأنواع المجترة والأحادية المعدة، اضطلعت التحسينات في كفاءة تحويل العلف وتربية الحيوانات، ولدى اختيار السلالات الحيوانية ذات الكفاءة العالية، بأدوار رئيسية. كما أن تقليص عدد الحيوانات اللازمة لإنتاج مستوى ثابت من النواتج قد يدرّ مكاسب ملحوظة في الكفاءة. ويمكن لتخفيض إجمالي بنسبة 28 في المائة مثلاً في انبعاثات الميثان السنوية في المملكة المتحدة، بين عامي 1990 و1999، أن يُعزى إلى حدّ كبير إلى تخفيضات في أعداد المواشي وزيادة إنتاجية الأبقار الحلوب (Defra، 2001). وما زالت هناك تباينات كبيرة في كفاءة استخدام الموارد وشدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين نظم تربية الحيوانات وفي الأقاليم (Herrero وآخرون، 2013)، ما يشير إلى إمكانية كبيرة في تحقيق المكاسب.
إضافةً إلى تقليص ثغرات الغلاّت وزيادة إنتاجية القطيع، من شأن استراتيجيات تحسين الكفاءة في الأجل الطويل وعلى نطاق المزرعة أن تؤدي إلى الحفاظ على التربة والمياه والتنوّع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي الهامة، من قبيل التلقيح، واستعادتها (Garibaldi، 2016). مثلاً، في الأقاليم المعتدلة والاستوائية، من شأن تنويع النظام الزراعي والتكامل بين المحاصيل والحيوانات والأشجار أن يزيد الكفاءة على نطاق المزرعة ويقلّص شدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Soussana وDumont وLecomte، 2015). ويمكن أن يساعد عدد من التكنولوجيات في رفع كفاءة الإنتاج وتوليد منافع مشتركة. وهي تشمل استخدام أصناف مكيّفة تسخر الموارد الوراثية، والتربية المتقدمة، وإدخال تعديلات على مواعيد الزراعة وفترات الحصاد، والزراعة الدقيقة، والاستخدام الصائب للأسمدة العضوية وغير العضوية وبالاقتران مع مصادر المغذيات العضوية والبقوليات، وتصميم نظم زراعة أكثر تنوعاً واستدامة تأخذ بعين الاعتبار نهج الحراجة الزراعية.
تخفيض شدة استخدام الموارد في مجالي تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك
يمكن أن يساهم قطاعا مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في التخفيف من آثار تغيّر المناخ من خلال زيادة احتجاز الكربون وتخفيض الانبعاثات من سلسلة القيمة لديه. ومن الأهمية بمكان وقف تدمير الموائل وممارسات الإدارة غير الملائمة في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، التي تخلّ بوظائف احتجاز الكربون في النظم المائية. وقد يكون هناك نطاق كبير لتعزيز الاحتجاز عن طريق إعادة تأهيل غابات المانغروف وغابات السهول الفيضية، حتى وإن حصل ذلك بكلفة مرتفعة للترميم.
ومن حيث تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ثمة إمكانية كبيرة في تقليص الانبعاثات عير تخفيض استخدام الوقود والطاقة. ويمكن تحقيق ذلك إمّا بصورة مباشرة - من خلال أساليب صيد أكثر كفاءة أو استخدام الطاقة في التجهيز - أو بصورة غير مباشرة، من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك وفورات الطاقة على امتداد سلسلة الإمداد والقيمة والتخفيض الاستراتيجي للنفايات. كما أن الانتقال إلى تكنولوجيات أكثر كفاءة من حيث الطاقة في هذا القطاع بطيء، رغم أن آليات الحوافز المرتبطة بأسواق الكربون أظهرت بعض الإمكانيات (منظمة الأغذية والزراعة، 2013(أ)).
ويشكل استخدام الطاقة في التجهيز والتخزين والنقل المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتتراوح عملية التجهيز بين التجفيف والتدخين البسيط للأسماك في نظم تقليدية وإعداد الأغذية البحرية تحت رقابة عالية باستخدام عملية تغليف وتوسيم رفيعة المواصفات. وثمة اختلافات كبيرة في الانبعاثات، حسب الممارسات المحلية والمدخلات (الأنواع والمصدر والكمية والجودة) والكفاءة التشغيلية، نظرا إلى أن الأغذية المائية، بوصفها المنتجات الغذائية الأكثر تداولا في العالم، يمكنها أن تجتاز مسافات كبيرة بأشكال متعددة وفي حالات مختلفة من قابلية التلف.

وتكون نواتج غازات الاحتباس الحراري مرتبطة عادةً بشكل مباشر باستخدام الوقود في النقل وباستخدام الطاقة في المناولة والتخزين. كما أن المنتجات الطازجة الأكثر قابلية للتلف تتطلّب نقلا سريعا وتخزينا يتسم بكثافة استخدام الطاقة. ويعتبر اختيار البرّادات مهما أيضا - فتسرّب غازات التبريد من معدات قديمة أو لا تخضع لصيانة جيدة يستنفذ طبقة الأوزون في الجوّ، وقد يؤدي إلى حد بعيد إلى الاحترار العالمي. وتتطلب المنتجات الجافة والمدخنة والمملّحة الأكثر استقراراً، والمجهزة ضمن سلاسل إمداد تقليدية، طرق نقل غير مراعية للوقت وتنتج مستويات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري (منظمة الأغذية والزراعة، 2013(ب)).
وتسعى مبادرة «النمو الأزرق» التي أطلقتها الفاو إلى التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والحاجة إلى إدارة الموارد المائية على نحو أكثر استدامة. وتبيّن أن سلاسل القيمة في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي تعتمد النمو الأزرق تحصد مكاسب كبيرة من حيث الإنتاجية والدخل، في حين تتولى إدارة الموارد المائية بطريقة تساعد في ترميم إمكانيتها الإنتاجية في الأجل الطويل. كذلك، فإن المحيطات الأفضل حالاً والأراضي الرطبة قادرة أكثر على الصمود في وجه الصدمات المتصلة بالمناخ، الأمر الذي يحسّن قدرة التكيّف لدى الأشخاص الذين يكسبون سبل عيشهم من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
على سبيل المثال، عمل مشروع للفاو مع مجتمعات الصيادين في غراند سيس، ليبيريا، لتجهيز وتدخين المنتجات السمكية بمزيد من الفعالية. وقد شمل أكثر من 240 مجهزاً للأسماك في بناء أفران لتدخين الأسماك وحاويات معزولة لتخزين الأسماك الطازجة، ما سمح لهم تدخين الأسماك وبيعها في أسواق مربحة في كوت ديفوار المجاورة. واستفاد المجهزّون، الذين هم في أغلبيتهم من النساء، من زيادات ملحوظة في دخلهم، في حين انخفضت أيضاً كمية الخشب الضروري لتدخين الأسماك. وأدىّ ذلك إلى زيادة أرباحهم أكثر بعد وتوليد منافع مشتركة هامة للتخفيف من آثار تغير المناخ في الوقت ذاته (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(أ)).
تخفيض الخسائر في المزرعة
تحصل خسائر الأغذية في البلدان النامية في جميع مراحل سلسلة الإنتاج ويكون المزارعون الصغار الأكثر تضرراً منها. وتقدّر الفاو أنه قد يُفقد بين 30 و40 في المائة من إجمالي إنتاج الأغذية قبل أن تصل إلى الأسواق، بسبب مشاكل تتراوح بين الاستخدام غير الملائم للمدخلات وغياب مرافق مناسبة للتخزين ما بعد الحصاد، والتجهيز والنقل. بالتالي، فإن تخفيض الخسائر في المزرعة يزيد كفاءة نظم الإنتاج. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين صحة التربة، وتقليص حساسية المحاصيل والحيوانات إلى الآفات والأمراض، وزيادة كفاءة استخدام الأعلاف في تربية الحيوانات، وترميم الملقّحات، وتخفيض المنافسة من جانب الأعشاب. كذلك، يمكن أن يساعد ترميم خدمات النظام الإيكولوجي التي توفّرها مشاهد طبيعية متنوعة في الحفاظ على صحة المحاصيل والثروة الحيوانية، وتخفّض خسائر الإنتاج في حين أن الاستثمارات في الطرقات، واللوجستية، والتخزين والبنية التحتية الأساسية للتجهيز قد تخفّض الخسائر ما بعد الحصاد.
التنويع في المزرعة والنظم الزراعية المتكاملة
إضافةً إلى تقليص ثغرات الغلاّت وزيادة إنتاجية القطيع، من شأن تحسين استراتيجيات الكفاءة على نطاق المزرعة في الأجل الطويل أن تحافظ على التربة، والمياه، والتنوّع البيولوجي والخدمات الهامة في النظام الإيكولوجي من قبيل التلقيح (Garibaldi، 2016). ففي الأقاليم المعتدلة والاستوائية مثلاً، قد يؤدي تنويع النظم الزراعية والتكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية والأشجار إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد وتخفيض شدة انبعاث غازات الاحتباس الحراري (Soussana وآخرون، 2015). ويمكن أن يساعد عدد من التكنولوجيات في رفع كفاءة الإنتاج ويعزّز المنافع المشتركة، بما في ذلك الزراعة الدقيقة، والتربية المتطورة، والاستخدام الحكيم للأسمدة العضوية وغير العضوية، والاستخدام الأفضل للبقوليات، والموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في المشاهد الطبيعية.
المشاهد الطبيعية الغنية بالكربون في الزراعة والغابات
بما أن الزراعة والغابات تشغل معظم مساحة الأرض في كوكبنا، فهي تتسم بأهمية حيوية بالنسبة إلى صون وترميم الكربون في التربة وتعزيز مصارف الكربون. وأمّا الزراعة الحرجية، وإعادة تجديد الغابات، والمزارع، وزراعة الصون، والزراعة العضوية وإدارة المراعي فيمكنها أن تساهم جميعاً في تحقيق هذه الأهداف، رغم أن الخيارات لن تنطبق بشكل متساوٍ في كل النظم الزراعية وكل الأقاليم.
المشاهد الطبيعية الحرجية
تمتص الغابات كل عام ما يُقدَّر بـ 2,6 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (مركز البحوث الحرجية الدولية، 2010)، بما يعادل حوالي ثلث ثاني أكسيد الكربون الصادر عن حرق الوقود الأحفوري. إنما حين تعيق إزالة الغابات نظام التخزين الضخم هذا، يصبح مصدراً رئيسياً للانبعاثات. ووفقاً لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، تمثل إزالة الغابات وتدهور الأراضي 11 في المائة تقريباً من مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: أكثر من كامل قطاع النقل في العالم. وفيما تختفي الغابات، تتقلّص قدرتها على احتجاز الكربون.
وخلال تسعينات القرن الماضي، كانت إزالة الغابات في المناطق الاستوائية مسؤولة إلى حدّ بعيد عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين ان إعادة زراعة الغابات في المناطق المعتدلة وفي أجزاء من المنطقة الشمالية ساهمت في إزالة ثاني أكسيد الكربون. إنما ثمة جدل حول مدى التعويض عن خسارة الكربون بفعل إزالة الغابات الاستوائية بتوسيع مساحات الغابات وتراكم الكتلة الأحيائية الخشبية في المناطق الشمالية والمعتدلة. وتقدّر الفاو أنه خلال العقد الأول من هذا القرن، بلغ إجمالي الانبعاثات نتيجة إزالة الغابات ما يعادل 3,8 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة، في حين أدّى صافي الآثار المتأتية عن تدهور الغابات وإدارتها إلى احتجاز ما يعادل 1,8 جيغا طن من ثاني أكسيد الكربون (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(أ)). كما أن حرائق الكتلة الأحيائية ذات الصلة، بما في ذلك حرائق أراضي الخث وأراضي الخث المجففة المسؤولة عن انبعاث 0,3 و0,9 جيغا طن من معادل ثاني أكسيد الكربون في السنة على التوالي.
وتختلف طاقة التخفيف من آثار الكربون الناجمة عن إزالة الغابات، وتحسين إدارة الغابات، وزراعة الغابات والزراعة الحرجية إلى حدّ كبير باختلاف النشاط، والإقليم، وحدود النظام والمدة الزمنية التي تجري مقارنة خيارات التخفيف من الآثار خلالها. فتخفيض إزالة الغابات يطغى على طاقة التخفيف من آثار الغابات في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في حين أن إدارة الغابات، يليها التحريج، تطغى في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاقتصادات في مرحلة انتقالية، وآسيا. وتتراوح المساهمة الممكنة للتحريج بين 20 و35 في المائة من إجمالي القدرة المتصلة بالغابات (Smith ،2014: الشكل 11-18).
وتندرج التدابير للتخفيف من آثار تغيّر المناخ في قطاع الغابات ضمن فئتين كبيرتين: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة مستوى إزالة هذه الغازات من الجوّ. ويمكن تجميع الخيارات ضمن أربع فئات عامة:
خفض إزالة الغابات أو تفاديها. يولّد الحفاظ على المساحات الحرجية منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة (منظمة الأغذية والزراعة، 2012). فهي تحافظ على التنوّع البيولوجي ووظائف النظام الإيكولوجي، وتؤثر في الأراضي الواسعة على الأنماط المناخية المحلية، التي يمكن أن تترك آثاراً على إنتاج الأغذية (Siikamäki وNewbold، 2012). كما أن تخفيض حرائق الغابات يحسّن جودة الهواء المحلي، الأمر الذي يولّد منافع صحية بالنسبة إلى المجتمعات المحلية التي تعيش في الغابات وحولها Mery وآخرون.
زيادة المناطق المزروعة بالغابات. يمكن زيادة مساحة الغابات من خلال الزراعة ورش البذور ومساعدة التجدد الطبيعي للغابات، ومن خلال التتابع الطبيعي. ويؤدي التحريج إلى زيادات في أحواض الكربون الموجودة فوق الأرض وتحت مستوى الكتلة الأحيائية، وفي المواد العضوية الميتة. وهو يحصل عامةً في المناطق الريفية ويستفيد منه الاقتصاد الريفي عن طريق توليد الدخل والوظائف. وثمة قلق في أن يخفض التحريج وإعادة التحريج الأمن الغذائي، في حال حصلا بشكل رئيسي في أراضٍ زراعية منتجة، وأن تقلّص الزراعة الأحادية التنوّع البيولوجي وتكون أكثر عرضة للأمراض (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(ب)). وثمة حاجة إلى خطط متأنية في كل قطاعات الزراعة لدى تنفيذ هذا الخيار.
الحفاظ على كثافة الكربون أو زيادتها. تشمل الأنشطة التي تحافظ على مخزون الكربون في الغابات أو تزيده قطع الأشجار المنخفض التأثير، وإدارة الغلاّت المستدامة في إنتاج الأخشاب؛ والحفاظ على غطاء حرجي جزئي؛ وتخفيض خسارة المواد العضوية الميتة وأحواض الكربون في التربة إلى الحدّ الأدنى، من خلال تخفيض الأنشطة ذات الانبعاثات العالية مثل زراعة «اقطع واحرق» (مركز البحوث الحرجية الدولية، 2015؛ Putz وRomero 2015). كما أن إعادة الزراعة بعد الحصاد أو الاضطرابات الطبيعية تسرّع النمو، وبالتالي معدل احتجاز الكربون حسب إعادة التجدد الطبيعية.
زيادة مخزون الكربون خارج الموقع في منتجات الأخشاب التي يتم جمعها. حين يتحوّل الخشب إلى منتجات طويلة الأمد مثل المباني وقطع الأثاث، يمكن أن يصبح خزاناً للكربون لمدة عقود بل وحتى قرون.
ويمكن تعزيز المنافع الناجمة عن التخفيف من آثار تغيّر المناخ من خلال الغابات عن طريق التعليم، والتدريب ومشاركة المجتمعات المحلية في التخطيط للغابات واتخاذ القرارات بشأنها. ويمكن أن تكون النُهُج التشاركية إزاء إدارة الغابات أكثر نجاحاً من البرامج التقليدية والهرمية، ويمكن أن تساعد في تعزيز المجتمع المدني وعمليات إضفاء الديموقراطية (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(ب)). كما يمكنها أن تنشئ شبكات وعلاقات اجتماعية تسمح للمجتمعات المحلية التعامل بشكل أفضل مع تغيّر المناخ.
ويتمثل التحدي الذي تطرحه أكثرية الأنشطة المتصلة بالغابات في مجال التخفيف من الآثار في الحاجة إلى استثمارات كبيرة قبل أن تتراكم المنافع والمنافع المشتركة، على مرّ سنوات عديدة إن ليس عقود. ولن تتجسّد هذه الطاقة الكبيرة في الغابات للتخفيف من الآثار من دون تمويل ملائم وأطر مواتية تولّد حوافز فعالة.
وهناك مسألة أخرى تتمثل في إنتاج الطاقة واستبدال المنتجات، وهو ما ينطوي على تبعات اجتماعية واقتصادية وثقافية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية، 2016). فعلى سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي لم تعد السياسات الرامية إلى زيادة استخدام الوقود الأحيائي، بما في ذلك وقود الخشب، لتوليد الطاقة، تؤثر فقط على الطريقة التي يقوم من خلالها العاملون في الغابات في الإقليم بإدارة غاباتهم وكيفية استخدام الأراضي في الأقاليم النامية (المفوضية الأوروبية، 2013). وقد أُفيد عن حالات عديدة من الاستيلاء على الأراضي لإنتاج الكتلة الأحيائية، الأمر الذي يؤثر على الأمن الغذائي.
المشاهد الطبيعية الزراعية
تساهم العديد من الممارسات الزراعية الحالية في خسائر الكربون العضوي في التربة وفي تقليص عائدات الكربون العضوي على التربة (الجدول 12). ويمكن تخفيض الخسائر أو زيادة عائدات الكربون العضوي على التربة من خلال خفض الحرائق، والرعي الجائر، وتآكل التربة، أو عبر إعادة تدوير مخلفات المحاصيل والسماد. ويتمثل خيار آخر في تغيير التوازن بين التمثيل الضوئي وتنفّس النظام الإيكولوجي بزيادة التمثيل الضوئي للمحاصيل عبر استخدام محاصيل التغطية، وتداخل المحاصيل والتحريج الزراعي، وعبر تقليل إرباك التربة إلى الحدّ الأدنى من خلال زراعة الصون. ويمكن أيضاً تحقيق مكاسب كبيرة في أرصدة كربون المحاصيل بفضل تحسين أصناف المحاصيل، والبقوليات المثبّتة للنتروجين والأسمدة العضوية وغير العضوية التي تعزّز كمية مخلّفات المحاصيل المتاحة لقلب التربة. كذلك، فإن تحسين إدارة المياه تشكل دافعاً قوياً للإنتاجية الأوّلية، وتكمّل كل هذه الممارسات.
كما أن الممارسات المستخدمة على النحو الأمثل لاحتجاز الكربون العضوي في التربة تعزز الأمن الغذائي، وتسهّل التكيف مع تغيّر المناخ. وفيما ترتفع مستويات الكربون العضوي في التربة، يمكن تحقيق منافع مشتركة في الغلاّت سنةً بعد سنة في البلدان النامية (Lal، 2006)7. ومن خلال تسهيل التحسينات في هيكلية التربة، وتسرّب المياه وقدرة الاحتفاظ بالماء، يساعد الكربون العضوي في التربة على بناء القدرة على الصمود في وجه الجفاف والفيضانات، وهما أثران لتغيّر المناخ يؤثران بصورة خاصة على الأقاليم الاستوائية (Pan وSmith وPan، 2009؛ Herrick وSala وJason، 2013). غير أن الآثار على الغلاّت تعتمد على الظروف المحلية وخليط الممارسات التي يعتمدها المزارعون، كما لوحظت خسائر في الغلاّت (Pittelkow وآخرون، 2015).
وقد لا يدوم احتجاز الكربون في التربة الزراعية. وأمّا الكربون الإضافي في التربة والمخزَّن من خلال ممارسات زراعية محسنة، فيتّخذ في جزء منه أشكالاً غير محمية، بحيث أن جزءاً منه قد يتحلّل إذا توقّفت الممارسات. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي احتجاز الكربون في التربة إلى زيادة انبعاثات أكسيد النيتروز في الأجل القصير، وقد يعيق النقص في الفوسفور والنتروجين في التربة تخزين الكربون العضوي في التربة (Penuelas وآخرون، 2013).
وينبغي اتخاذ الإجراءات الرامية إلى جني منافع التخفيف من آثار تغير المناخ المتأتية عن الكربون العضوي في التربة نظرةً في الأجل الطويل، ويمكن تطبيقها على مستوى المشاهد الطبيعية بدل الحقل. وهي تتطلّب فهماً بأن اعتماد إجراءات احتجاز الكربون في التربة سوف يستغرق بعض الوقت، وأن الكربون العضوي في التربة لن يزداد سوى لفترة محددة، إلى حين يتمّ التوصل إلى توازن جديد. وينبغي أيضاً رصد المخزون الإضافي والحفاظ عليه باستخدام ممارسات ملائمة لإدارة الأراضي. وقد تم النظر في جميع هذه العوامل في مبادرة تدعمها المنظمة بشأن ترميم الأراضي العشبية المتدهورة في منطقة كنغهاي الصينية (الإطار 19).
أخيراً، إن التحريج الزراعي - أي دمج الأشجار والأجمات في نظم المحاصيل والثروة الحيوانية - يحول دون تآكل التربة ويسهل تسرّب المياه ويقلل من آثار الظواهر المناخية المتطرفة. ويساعد أيضاً في تنويع مصادر الدخل ويوفّر الأعلاف للحيوانات. كما أن استخدام الأشجار والشجيرات البقولية المثبتة للنتروجين، مثل Faidherbia albida، يحسّن خصوبة التربة والغلاّت. ورغم وجود إثباتات واضحة ووفيرة عن الآثار الإيجابية لممارسات التحريج الزراعي على الإنتاجية، والقدرة على التكيّف وتخزين الكربون، ينبغي النظر في مجموعة واسعة من النظم وأنواع الأشجار في سياقات مختلفة.


تكاليف التخفيف والحوافز والعوائق
هناك العديد من النُهج الممكنة والواعدة إزاء التخفيف من آثار تغيّر المناخ في قطاع الزراعة والغابات واستخدام الأراضي، كما أن الطاقة الفنية هائلة. لكن ما هي التكاليف، وبالتالي الطاقة الاقتصادية للتخفيف من الآثار؟ بعبارة أخرى، ما هو السعر الفرضي للكربون الذي قد يحث المزارعين وصيادي الأسماك والعاملين في الغابات على تطبيق ممارسات ملائمة لاحتجاز الكربون وتخفيض الانبعاثات؟
وبالاستناد إلى القدرة المختلطة للغابات والزراعة على التخفيف من آثار تغيّر المناخ، وهي مقدرة في تقرير التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، تشير الهيئة إلى طاقة اقتصادية عام 2030 تتراوح بين ≈ 3 و≈ 7,2 جيغا طن من معادل ثاني أكسيد الكربون في السنة بأسعار كربون تتراوح بين 20 و100 دولار أمريكي للطن الواحد، على التوالي (Smith وآخرون 2014)8.وفي الأقاليم، تتواجد الطاقة الأكبر للتخفيف من الآثار على الزراعة والغابات واستخدام الأراضي في آسيا، على جميع مستويات قيم الكربون (الشكل 15، بالاستناد إلى Smith وآخرين، 2014).
يمكن أن تساهم الغابات على نحو ملحوظ في التخفيف من الأسعار، على جميع مستويات أسعار الكربون. وبأسعار منخفضة، تقارب مساهمة الغابات نسبة 50 في المائة من المجموع من قطاع الزراعة والغابات واستخدام الأراضي؛ وبأسعار مرتفعة، تنخفض حصة الغابات. كذلك، تمثل الغابات الجزء الأكبر من طاقة التخفيف من الآثار في أمريكا اللاتينية، على جميع مستويات أسعار الكربون. إنما تنطوي خيارات حرجية مختلفة على طاقات اقتصادية مختلفة للتخفيف من الآثار في أقاليم مختلفة. وتطغى إزالة الغابات على طاقة الغابات على التخفيف من الآثار في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. وأمّا إدارة الغابات، يليها التحريج، فيشكلان الخيارين الأهمين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأوروبا الشرقية وآسيا.
ومن بين الخيارات المختلفة للتخفيف من الآثار، تتمتع إدارة أراضي المحاصيل بالطاقة الأعلى بأسعار متدنية للكربون تبلغ 20 دولاراً أمريكياً للطن الواحد. وبسعر 100 دولار أمريكي، ينطوي ترميم التربة العضوية على الطاقة الأكبر. كذلك، ترتفع طاقة إدارة أراضي الرعي وترميم الأراضي المتدهورة بأسعار أعلى للكربون (Smith وآخرون 2014).
وتوفّر هذه التقديرات للطاقة الاقتصادية على التخفيف من الآثار إشارات هامة عن كيفية استهداف التدخلات على النحو الأكثر فعالية من حيث الكلفة. لكن من الضروري إجراء تقييمات أكثر تفصيلاً من أجل تقدير طاقة التخفيف من الآثار في قطاع الزراعة والغابات واستخدام الأراضي بطريقة ملائمة، والتأثيرات على نظم الإنتاج والمجموعات الضعيفة، وتكاليف التنفيذ. وهو شرط مسبق أن تقوم الممارسات المطبقة على النحو الأمثل لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو احتجاز الكربون بحماية حقوق حيازة الأراضي أيضاً لدى المنتجين على نطاق صغير، وأن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتكيّف مع آثار تغير المناخ، وبخاصة بالنسبة إلى المجموعات الأضعف.
وبإمكان مجموعة من النُهُج المؤسسية والاقتصادية أن تسهّل تنفيذ انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الزراعة. ومن الجانب المؤسسي، قد تشمل هذه النُهُج توفير المعلومات إلى المزارعين بشأن الممارسات الزراعية التي تولّد تآزراً بين التكيف مع الآثار والتخفيف منها، وعند الضرورة، الحصول على اعتمادات لتنفيذها. ومن الناحية الاقتصادية، تشمل الخيارات حوافز إيجابية للمزارعين لتوفير بالوعات للكربون والحفاظ عليها؛ وفرض الضرائب على أسمدة النتروجين في البلدان حيث تُستخدم فيها هذه الأسمدة بشكل مفرط، وهو تدبير يُطبَّق أصلاً في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتقليل التلوّث بالنيترات؛ ومبادرات سلسلة الإمداد التي تسوق للمنتجات الغذائية ذات بصمة كربون منخفضة (Paustian وآخرون 2016).


منظور للنظام الغذائي: تقليل الفاقد والمهدر إلى الحدّ الأدنى وتعزيز النظم الغذائية المستدامة
إن خفض الفاقد والمهدر من الأغذية، وتشجيع الانتقال إلى نظم غذائية أكثر استدامة قد يؤدي أيضاً إلى انبعاثات ويساهم في الأمن الغذائي العالمي (Bajželj وآخرون 2014). وقد قدّرت الفاو أن ما يقارب ثلث الأجزاء القابلة للأكل في الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري يُفقد كل عام (منظمة الأغذية والزراعة، 2011(ج))، ما يمثل هدراً ضخماً للأراضي، والمياه، والطاقة والمدخلات المستخدمة لإنتاج هذه الأغذية، إضافةً إلى انبعاثات غير ضرورية لملايين الأطنان من غازات الدفيئة. كما أن التقليل من الفاقد والمهدر من الأغذية، من خلال زيادة الكفاءة الإجمالية للسلاسل الغذائية، يساهم في التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي تعزيز الحصول على الأغذية وتحسين قدرة النظم الغذائية على الصمود في وجه تغيّر المناخ.
وفي البلدان المنخفضة الدخل، تحصل الخسائر في الأغذية على امتداد سلاسل القيمة، وتفضي إلى تحديدات إدارية وفنية في مجال الحصاد، والتخزين، والنقل، والتجهيز، والتغليف والتسويق (فريق الخبراء الرفيع المستوى، 2014). وتقع الخسائر الأكبر في قطاعات الإنتاج والتجهيز على نطاق صغير ومتوسط في الزراعة ومصايد الأسماك. كذلك، غالباً ما تكون الظروف الاجتماعية والثقافية - مثل الأدوار المختلفة التي يؤديها الرجال والنساء في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة - الأسباب الكامنة وراء الخسائر في الأغذية. بالفعل، إن الصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على موارد، وخدمات، ووظائف وأنشطة مدرّة للدخل، وفي الاستفادة من كل ذلك، يؤثر على إنتاجيتها وكفاءتها في إنتاج الأغذية، الأمر الذي يفاقم الخسائر في الأغذية.
وأمّا في البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، فيُعزى المهدر من الأغذية بصورة رئيسية إلى سلوكيات المستهلكين وإلى السياسات والأنظمة التي تعالج أولويات قطاعية أخرى. فعلى سبيل المثال، قد تشجّع الإعانات الزراعية على إنتاج فائض من المحاصيل الغذائية يؤدي إلى خفض الأسعار والاهتمام الذي يولى - على امتداد سلسلة القيمة ومن جانب المستهلكين - إلى الأغذية التي يتم فقدها أو هدرها. وعلاوةً على ذلك، قد تزيل سلامة الأغذية ومعايير الجودة من سلسلة الإمداد الأغذية التي ما زالت آمنة للاستهلاك البشري. وعلى مستوى المستهلك، إن التخطيط غير الملائم لعمليات الشراء وعدم التمكن من استخدام الأغذية قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها يؤدي أيضاً إلى هدر الأغذية.
كما تؤثر الأنماط المتعلقة بالنظم الغذائية بشدة على بعض العوامل التي تؤدي إلى تغيّر المناخ. ففي البلدان حيث يزداد استهلاك الأغذية، تشمل النظم الغذائية عامةً مزيداً من المنتجات الحيوانية، وزيوت الخضار والسكر. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه نتيجة نمو المداخيل. وقد نظر عدد من الدراسات في الانعكاسات البيئية لاستهلاك الأغذية ذات مصدر حيواني، بالتركيز عادة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام الأراضي (المعهد الوطني للبحوث الزراعية ومركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية، 2009؛ Erb وآخرون، 2009؛ Tilman وClark، 2014؛ Tukker وآخرون 2011؛ Van Dooren وآخرون، 2014). ومن خلال استخدام تقييمات لدورة الحياة، خلصت عامةً إلى أن النظم الغذائية البديلة التي تستهلك قدراً أقل من الأغذية الحيوانية المصدر قد تساهم في التقليل من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، وتولّد آثاراً إيجابية على صحة الإنسان.
تتوفر إثباتات متزايدة بأن أنماط النظم الغذائية ذات آثار بيئية منخفضة هي أيضاً أكثر سلامة. وتتمتع هذه النظم الغذائية بميزات مشتركة هي تنوع الأغذية التي يتمّ تناولها، والتوازن بين متناول الطاقة وصرفها؛ وإدراج درنيات مجهزة بالحدّ الأدنى وحبوب كاملة مع البقوليات، والفاكهة والخضار، واللحوم، إذا تمّ تناولها بكميات معتدلة. كذلك، تحتوي النظم الغذائية السليمة على كميات معتدلة من منتجات الألبان، والبذور غير المملّحة والجوز، وكميات صغيرة من الأسماك والمنتجات المائية، ومتناول محدود جداً من الأغذية المجهزة التي يكون فيها مستوى الدهنيات والسكر أو الملح مرتفعاً جداً فيما تكون المغذيات الدقيقة منخفضة جداً فيها (منظمة الأغذية والزراعة وFCRN، 2016).
وتمثل الطاقة المستخدمة في النظم الغذائية الحديثة لتجهيز الأغذية وتوفيرها للمستهلكين عاملاً حاسماً آخر ينبغي النظر فيه (الإطار 20). ففي البلدان المرتفعة الدخل، تتطلب المنتجات القابلة للتلف استخداماً ملحوظاً للطاقة، ومستويات مطابقة لها من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في مراحل التخزين والتوزيع والاستهلاك. وقد بيّن Fischbeck وTom وHendrickson (2016) أن اتّباع الخطوط التوجيهية للنظم الغذائية في الولايات المتحدة الخاصة بالأوزان الصحية قد يزيد استخدام الطاقة بنسبة 38 في المائة، واستخدام المياه بنسبة 10 في المائة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 6 في المائة. ويُعزى هذا الأمر إلى حصة أكبر في النظام الغذائي من الفاكهة والخضار التي تحتوي على طاقة كبيرة، وتؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة وتحمل بصمة مائية. وهذا يعكس أهمية أن تؤخذ في الاعتبار الميزات الخاصة بنظم الإنتاج في تحديد البصمات البيئية. ويشير أيضاً بأنه يمكن حصول مبادلات بين الآثار البيئية المخفّضة والنظم الغذائية الأكثر صحية.
ومع الأخذ بالاعتبار التنوّع الكبير جداً على المستوى العالمي، فإن إعادة موازنة النظم الغذائية للوصول إلى أهداف تغذوية قد يأتي بمنافع مشتركة كبيرة، من خلال التخفيف من آثار غازات الاحتباس الحراري وتحسين الكفاءة الإجمالية في النظم الغذائية (Tilman وClark 2014). ومن الضروري البحث أكثر في الاختلافات الديموغرافية والاجتماعية، بما في ذلك استهلاك الأغذية السريع التنامي في البلدان النامية، لتوفير المعلومات للاستراتيجيات التي تعزز النظم الغذائية المثلى مع نتائج صحية محسّنة، ومستويات مخفّضة من تلوّث النيترات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن الضروري أيضاً إجراء تقييمات متعددة الأبعاد لدورة الحياة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتقدير آثار التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها المتأتية عن تحوّلات غذائية مختلفة، بما في ذلك المبادلات الممكنة.
الاستنتاجات
تشكل الزراعة، والغابات واستخدام الأراضي الدوافع الأساسية للدورات الأرضية للكربون والنتروجين. ويمكن أن توفر الإدارة الأفضل لهذه الدورات في الزراعة والغابات وتربية الأحياء المائية منافع متعددة من حيث الأمن الغذائي، والتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها. وينبغي أن تسعى السياسات إلى تحقيق ثلاثة أهداف مكمّلة:
زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل شدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى المزرعة إلى الحدّ الأدنى؛
صون وترميم التربة والمشاهد الطبيعية الغنية بالكربون، من خلال إدارة الزراعة والغابات؛
وتوجيه النظم الغذائية نحو الفاقد والمهدر من الأغذية، ونحو نظم غذائية أكثر صحةً.
وقد يساعد تحقيق هذه الأهداف بالتزامن مع بعضها في الاستفادة من إمكانات المنافع المشتركة المتأتية عن التكيف مع آثار تغيّر المناخ والتخفيف منها. وينبغي إعادة تحديد الأولويات في السياسات الغذائية والزراعية - لتنتقل من التركيز الضيق على تقليص ثغرات الغلاّت إلى التركيز الأوسع على أهداف أخرى متساوية من حيث أهميتها: صون التربة وترميمها لتعزيز قدرة التربة على احتجاز ثاني أكسيد الكربون؛ والتحسينات في إدارة النتروجين لخفض الانبعاثات وتعزيز الإنتاجية؛ والممارسات التي تزيد في الوقت ذاته كفاءة الإنتاج على مستوى المزرعة وتقلّل شدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحدّ الأدنى؛ والتدابير لتقليل الفاقد والمهدر في النظم الغذائية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة؛ واستراتيجيات التنويع التي تزيد قدرة نظم الإنتاج على الصمود في وجه تغيّر المناخ وتقلبه.
وبعد التركيز في هذا الفصل على جانب التخفيف من الآثار على صعيد الرابط بين التكيف والتخفيف في النظم الزراعية والغذائية، سوف يبحث الفصل 5 في استجابة زراعية لتغيّر المناخ، من حيث السياسات والمؤسسات.



الرسائل الرئيسية
1تحتل قطاعات الزراعة مكانة بارزة في غالبية المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً التي قدمتها البلدان لدى الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باريس (الاجتماع الحادي والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ).
2قدمت البلدان، في مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً، التزامات حازمة ببذل جهود من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته على حد سواء في قطاع الزراعة.
3لن تجدي خطط العمل الموضوعة على سبيل المتابعة نفعاً ما لم تكن جزءاً من سياسات تحولية أوسع نطاقاً على صعيد الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية.
4ينبغي للأسرة الدولية دعم البلدان النامية في تعزيز قدرتها على رسم وتطبيق سياسات متكاملة تتناول الزراعة وتغيّر المناخ.
وقد عرض الفصلان 3 و4 البدائل الاقتصادية والفنية لبناء القدرة على الصمود بوجه تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من وطأته. وينبغي تمكين تلك البدائل ودعمها بواسطة سياسات مناسبة وأطر مؤسسية وآليات لتمويل الاستثمارات. فالعديد من تلك الأمور مهم من أجل التنمية الزراعية بصورة عامة ولكن ضرورته تزداد لدى التصدي لتغير المناخ. وينبغي تعديل أطر السياسات الراهنة كي تنطوي أيضاً على الشواغل المتعلقة بتغير المناخ. وفضلاً عن تناولها الزراعة والأمن الغذائي بمعناهما الدقيق، عليها أن تشمل إدارة المياه والأراضي وإدارة مخاطر الكوارث والحماية الاجتماعية والبحث والتطوير.
وقام العديد من البلدان بتصميم سياسات واستراتيجيات واسعة النطاق بشأن تغير المناخ تحدد الأهداف والغايات الشاملة التي تعكس الأهمية النسبية لمختلف القطاعات في نظمها الاقتصادية فضلاً عن أولوياتها الوطنية. ولكن حتى الآن قامت حفنة منها فقط بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق الغايات المتعلقة بالمناخ. ويقدم هذا الفصل لمحة عامة عن أعمال السياسات المقترحة من قبل البلدان في ما خص الزراعة واستخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والحراجة ضمن مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن ثم يناقش كيفية ربط هذه الالتزامات الوطنية بالسياسات والمؤسسات من أجل ضمان الاستجابة الفعالة للتحديات الناجمة عن المناخ التي تواجهها الزراعة.
الأهمية المحورية للزراعة الآن في "المساهمات المعتزمة"
خلال انعقاد مؤتمر باريس المعني بالمناخ (الاجتماع الحادي والعشرون لمؤتمر الأطراف) في ديسمبر/كانون الأول 2015، شكلت المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً للبلدان أساساً للمفاوضات، وساعدت على التوصل إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ولكن فيما التزمت البلدان بأهداف محددة على صعيد التخفيف من وطأة تغير المناخ، من شأن تلك الغايات - في حال تحققت - أن تؤدي إلى مستويات من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2030 تزيد بمجملها عن المستويات اللازمة لإبقاء ارتفاع الحرارة العالمي ما دون درجتين (2) مئويتين، بنسبة 28 في المائة.
ومع أن الطموحات هي دون المستوى المطلوب، وعلى الرغم من المقاومة الظاهرة لقطع التزامات دولية ملزمة، اتخذ العديد من البلدان خطوات لتحديد الإجراءات المتخذة في مجال تغير المناخ. فبموجب اتفاق باريس، ينبغي لكل طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إعداد مساهمة محددة وطنياً والحفاظ عليها، على أن تجدد كل خمس سنوات وتسجل في قيد عمومي. وفي حال سبق لأحد البلدان أن قدم مساهمة مقررة محددة وطنياً، تصبح هذه الأخيرة مساهمة محددة وطنياً، حالما يبرم البلد الاتفاق. وفي حين أن تلك المساهمات المحددة وطنياً ليست ملزمة، فالهدف منها هو إرشاد الإجراءات القطرية المتعلقة بالمناخ خلال السنوات المقبلة. وهي لا تتضمن غايات فقط بل أيضاً استراتيجيات ملموسة لمعالجة مسببات تغير المناخ والاستجابة لتأثيراته.
وفي حين أن كافة المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً التي أعدت لمؤتمر باريس كانت تهدف إلى تغطية مسألة التخفيف من وطأة تغير المناخ، فقد دعيت الأطراف أيضاً إلى النظر في إمكانية إدراج مكوّن التكيف مع المناخ أو الإبلاغ عن مساعيها على مستوى التخطيط للتكيف. وابتداء من 31 مارس/آذار 2016، قدم 188 بلداً مساهمات معتزمة محددة وطنياً إلى الاتفاقية الإطارية9. وهي تحتوي كلها التزامات في ما خص التخفيف من وطأة تغير المناخ كما أن حوالي 70 في المائة منها ينطوي على قسم خاص بمسألة التكيف.
ويبيّن تحليل أجرته منظمة الأغذية والزراعة للمساهمات المعتزمة المحددة وطنياً التي قدمت إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، أن قطاعات الزراعة تحتل فيها مكانة بارزة بالفعل (منظمة الأغذية والزراعة، 2016(أ)). وإن أكثر من 90 في المائة من البلدان تدرج قطاعات الزراعة في مساهماتها الخاصة بالتخفيف من وطأة تغير المناخ و/أو التكيف معه. بالإضافة إلى ذلك، تعلق البلدان - ولا سيما البلدان الأقل نمواً - أهمية كبيرة على قطاعات الزراعة من حيث التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه على حد سواء:
التخفيف من وطأة تغير المناخ. تعدّ الزراعة10 واستخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والحراجة من بين أكثر القطاعات المذكورة في المساهمات على صعيد تخفيف وطأة تغير المناخ، الأمر الذي يحدد غايات و/أو إجراءات لجهود التخفيف من التأثيرات. وهذا يصح بوجه خاص بالنسبة إلى المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً التي قدمتها البلدان النامية. إلا أن غالبية البلدان لم تأت تحديداً على ذكر أهداف التخفيف من التأثيرات المتعلقة بالزراعة واستخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والحراجة، ولكنها ضمنتها كلها تحت غايات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على امتداد الاقتصاد.
التكيف. أدرج أكثر من 90 في المائة من البلدان النامية في مساهماته المعتزمة المحددة وطنياً فصلاً بشأن التكيف في قطاعات الزراعة الخاصة به واعتبره مصدراً رئيسياً للقلق. وتظهر مسألة التكيف في جميع المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً التي قدمتها البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وتسلط معظم البلدان الأقل نمواً كذلك الضوء على الأحداث المناخية القصوى في تحدياتها الرئيسية للتكيف ويأتي أكثر من 80 في المائة منها على ذكر الجفاف والفيضانات في عداد التهديدات المباشرة.
ويسلط الكثير من المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً الاهتمام على أوجه التآزر بين الإجراءات الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته في قطاعات الزراعة بقدر المنافع المشتركة المتوقعة من حيث النتائج الاجتماعية والاقتصادية المحسنة والحماية البيئية. وقد ذكر حوالي ثلث البلدان تلك المنافع المشتركة. ويشير واحد وثلاثون بلدا بشكل صريح إلى الزراعة الذكية مناخيا. ويشار تحديداً إلى المنافع المشتركة من حيث التنمية الريفية والصحة المحسنة وخفض الفقر وخلق فرص عمل من ناحية، وإلى صون النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي من ناحية أخرى. وبالمثل فإن أهمية تخفيض عدم المساواة بين الجنسين وتشجيع تمكين المرأة من أجل تحسين الإنتاج الزراعي، بموازاة خفض قابلية التأثر بتأثيرات تغير المناخ، هي من الأمور التي يركز عليها العديد من المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً.
ولم يجر إعداد المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً بنفش الشكل. وبالتالي فهي غير متجانسة من حيث طولها وتغطيتها ومستوى تفاصيلها. وبسبب عدم التجانس هذا، يجب توخي الحذر لدى مقارنة أولويات البلدان وإجراءاتها خارج الأنماط العريضة. بيد أن المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً تشير بوضوح إلى الأهمية التي تعلقها غالبية البلدان على قطاعات الزراعة، على مستوى كل من التكيف والتخفيف. ولكن في الوقت نفسه، من الواضح أن ثمة حاجة إلى أدوات أفضل بكثير من أجل تصميم الإجراءات المناخية بحسب الخصائص والظروف المحددة للقطاعات الزراعية (انظر الإطار 21).
وتبرز المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً أيضا غنى إجراءات التكيف والتخفيف في قطاعات الزراعة، بالمنافع المشتركة الممكنة على وجه التحديد. ومع انتقال البلدان من مستوى النوايا إلى مستوى التنفيذ، أعرب العديد منها عن قلقه من عدم كفاية الموارد المالية الحالية وقدراته المؤسسية الخاصة. وقد أعربت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن هذا النوع من الشواغل معظم الأحيان، كما أن مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً هي الأكثر تفصيلاً وشمولاً في ما خص الزراعة.

من النوايا إلى الأفعال: الزراعة في استراتيجيات تغير المناخ
بما أن المساهمات المحددة وطنياً هي عامة التزامات غير ملزمة وليست خطط عمل، ينبغي ترجمة الالتزامات المقطوعة إلى أفعال على المستوى الوطني. ويتعلق هذا مباشرة بصنع السياسات الخاصة بالزراعة وبالأمن الغذائي. ولكن ذلك ينطوي أيضاً على إدراج اعتبارات تغير المناخ في جملة من السياسات ومجالات العمل الأخرى ذات الصلة الوثيقة بالزراعة وبالأمن الغذائي، مثل إدارة الأراضي والمياه وأيضاً إدارة مخاطر الكوارث والحماية الاجتماعية. ويقضي التحدي بإدراج قطاعات الزراعة في الاستراتيجيات الوطنية لتغير المناخ، التي ترتبط بدورها بآليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (انظر الشكل 16).
تم تصميم سلسلة من الصكوك بموجب الاتفاقية الإطارية من أجل ربط الالتزامات الدولية في مجال تغير المناخ بالإجراءات الملموسة لتخفيف التأثيرات والتكيف على المستوى القطري:
إن برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف قد أنشئت أساساً من قبل الاتفاقية الإطارية بصفتها صكاً مخصصاً متوائماً بقيادة قطرية يخص البلدان الأقل نمواً. وقد حددت البرامج أنشطة ذات أولوية تستجيب لـ"الاحتياجات الملحة والفورية" - التي من شأن حدوث مزيد في التأخير فيها أن تزيد من الضعف أو أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف في مرحلة لاحقة - بالنسبة إلى التكيف مع تغير المناخ. وحتى اليوم، قدم 50 بلداً برامج عمل وطنية خاصة بالتكيف إلى أمانة الاتفاقية الإطارية (الاتفاقية الإطارية، 2016(أ)). وتحتل قضايا الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية مكانة خاصة بارزة فيها. وتتصل الغالبية العظمى من المشاريع ذات الأولوية بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي (Meybeck وآخرون، 2012) وينبغي لها أن تخص واحدة من الفئات الخمس الرئيسية: أي المسائل المشتركة بين القطاعات (بما في ذلك نظم الإنذار المبكر، وإدارة الكوارث، والتعليم وبناء القدرات) وإدارة النظم الإيكولوجية وإدارة المياه وإنتاج النبات والثروة الحيوانية والتنويع والدخل. وجميع تلك البرامج مؤهلة للحصول على تمويل بموجب الحساب الخاص بالبلدان الأقل نمواً الخاضع لإدارة مرفق البيئة العالمية لتنفيذها.
تركز خطط التكيُّف الوطنية على تناول احتياجات التكيف المتوسطة والطويلة الأجل وتوفر فرصة هامة لإدراج شواغل واحتياجات قطاعات الزراعة والجهات الفاعلة في استراتيجيات وسياسات وطنية واسعة النطاق. وقد أتمّت ثلاثة بلدان - هي البرازيل وبوركينا فاسو والكاميرون - خطة وطنية للتكيف وهي تولي جميعاً أهمية لمسألة التكيف في الزراعة.
إجراءات التخفيف من التأثيرات الملائمة وطنياً، بحسب ما تعرّفها الاتفاقية الإطارية، تعدها الحكومات الوطنية في سياق التنمية المستدامة وهي تلحظ الإجراءات المناسبة وطنياً التي من شأنها خفض الانبعاثات في البلدان النامية (الاتفاقية الإطارية، 2016(ب)). وهي تتضمن عادة إجراءات أكثر تفصيلاً من المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً وقد تكون قائمة على مشروع أو برامج أو تكون شاملة للقطاع كله أو تركز على مستوى السياسات (Wilkes، Tennigkeit وSolymosi، 2013). وينبغي للسياسات القطاعية أن تُحدد أو تُنقح وأن تكون متسقة مع السياسات والأولويات المناخية. وينبغي بناء سيناريوهات أساسية كما يجب تقييم إمكانات مختلف البدائل لجهة التخفيف من التأثيرات. ويجب تحديد العوائق التي تحول دون تنفيذ تلك البدائل. ويتوجب اتخاذ التدابير المؤسسية للتنسيق والتمويل وكذلك للقياس والإبلاغ والتدقيق. وتوجد ما نسبته 13 في المائة من إجراءات التخفيف من التأثيرات الملائمة وطنياً المذكورة في سجل الاتفاقية الخاص بإجراءات التخفيف من التأثيرات الملائمة وطنياً، في قطاع الزراعة والحراجة وغيرهما من أشكال استخدام الأراضي (الاتفاقية الإطارية، 2015).
النهج المتكاملة التي توائم بين أهداف المناخ والتنمية
تركز برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف وخطط التكيُّف الوطنية وإجراءات التخفيف من التأثيرات الملائمة وطنياً على الإجراءات التي تتناول تغير المناخ، إما من خلال التكيف معه وإما عبر التخفيف من تأثيراته. ولكن بحسب ما جاء في الفصلين 3 و4، لكي تكون تلك الإجراءات فعالة ولكي تضمن تحقيق المنافع المشتركة، عليها أن تكون جزءاً لا يتجزأ من السياسات الأوسع نطاقاً للزراعة والأغذية والتغذية.
وبوسع إعادة الغابات والتربة المتدهورة إلى هيئتها الأصلية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً والزراعة الإيكولوجية والإدارة الأفضل للموارد المائية المساهمة جميعها في التحسينات المطلوبة في الإنتاجية للاستجابة للطلب المتزايد على الغذاء، وتحسين قدرة نظم الزراعة على الصمود وخفض شدة الانبعاثات الناجمة عن المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والحراجة فيما تزيد من احتباس الكربون في التربة والغابات. ولكن، وكما يشير إليه الفصلان 3 و4، فإن الانتقال نحو ممارسات مستدامة في قطاعات الزراعة قد لا يكون كافياً لوضع نظم الأغذية على مسار مستدام ولاستئصال الجوع. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحسين قدرة مَن يعانون انعدام الأمن الغذائي وسبل معيشتهم على الصمود، وعبر جميع القطاعات الاقتصادية، لضمان خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل الحؤول دون ارتفاع حرارة الأرض بأكثر من درجتين مئويتين. وينبغي لسياسات التنمية الزراعية والريفية التي تساعد في تنويع الدخل وفرص العمل للفقراء ومَن يعانون انعدام الأمن الغذائي، أن تُستكمل بواسطة سياسات تتناول بصمة الكربون لنظم الأغذية كافة - على سبيل المثال من خلال إجراءات توفق ما بين التفضيلات الغذائية والأهداف البيئية.
ومن وجهة نظر الزراعة، على هذا النهج المتكامل أن ينطلق من إدراك للعوامل المحركة للإنتاج الزراعي وخيارات إدارة الموارد الطبيعية وتأثيراتها على سبل معيشة المزارعين والتبعات على البيئة. وتحقيق ذلك مسألة معقدة، وقد لا تكون الحلول الرابحة للجميع ممكنة على الدوام. وتحرّك السياسات وقوى السوق والقيود البيئية استخدام المدخلات والموارد الأخرى في الزراعة، ومستويات الإنتاجية، ودرجة صون الموارد الطبيعية أو استنزافها. وقد تتفاوت تلك المحركات تفاوتاً كبيراً بين بلد وآخر. ويواجه مزارعو الكفاف في أفريقيا وأصحاب الحيازات الصغيرة في آسيا قيوداً مختلفة ولا يتمتعون بالقدرة على الاستجابة لإشارات السياسات والأسواق مثل تلك التي تتمتع بها الشركات الزراعية العالمية. وكما يبيّنه هذا التقرير، فإن التأثيرات المناخية تتفاوت بنسبة كبيرة بحسب الأقاليم وسوف ينبغي التعاطي معها بناء على الظروف المحلية. وعلى الرغم من هذه الاختلافات، هناك عدد من المجالات المشتركة التي يمكن فيها تناول المقايضات بين المناخ وأهداف الأمن الغذائي والتي ينبغي للمجالات المختلفة للسياسات أن تجتمع ضمنها.
إزالة الإعانات وإجراءات الدعم المضرة بالبيئة
أنفقت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مبلغ 211 مليار دولار أمريكي على دعم الإنتاج الزراعي في عام 2015. أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تتوفر عنها بيانات، فقد بلغ هذا الدعم 352 مليار دولار أمريكي في السنة نفسها11. وتدعم الحكومات المزارعين والأعمال التجارية الزراعية من أجل توفير زخم مباشر للإنتاج الزراعي والتأثير على تكاليف المدخلات، واستكمال مداخيل المزارعين وتحقيق غايات اجتماعية واقتصادية وبيئية أخرى مثل الحفاظ على المناظر الطبيعية وصون المياه والحد من الفقر والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه. وتنطوي نسبة كبيرة من الدعم الحالي للإنتاج في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء على إعطاء إعانات للمدخلات مثل الأسمدة والطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري، أو على المدفوعات المباشرة للمزارعين.


وفي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تشهد إجراءات الدعم تراجعاً منذ الثمانينات من القرن الماضي بالقيمة الحقيقية والنسبية على حد سواء. ونسبة إلى قيمة الإنتاج عند باب المزرعة، تدنى الدعم بصورة ملحوظة من 46 في المائة سنة 1986 إلى 20 في المائة سنة 2014. وبالمقابل، في معظم البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تتوفر بيانات بشأنها، فإن دعم الإنتاج الزراعي على ازدياد.
وقد تكون لإجراءات الدعم تداعيات غير مقصودة على البيئة في حال لم تتسق مع جهود التصدي لتغير المناخ وللشواغل البيئية. فعلى سبيل المثال قد يؤدي دعم المدخلات إلى استخدام غير كفؤ للأسمدة الاصطناعية ومبيدات الآفات وقد يزيد من كثافة الانبعاثات الناجمة عن الانتاج. وقد كان قرابة نصف الإعانات الزراعية المقدمة من حكومات البلدان الأعضاء لديها في الفترة 2010-2012 " أكثر ضرراً على البيئة" لحفزها طلباً أكبر على الأسمدة الكيميائية والوقود الأحفوري ولأنها تؤدي إلى مزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2015). وقد تراجعت حصة الإعانات المضرة بالبيئة من 75 في المائة عام 1995 في حين أن حصة الإعانات والمدفوعات المرهونة بالامتثال للأنظمة البيئية قد تزايدت. ومع أن هذا التوجه واعد، لا تزال البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي متأخرة عن التوفيق بين كافة سياسات التسعير الزراعية والحوافز لاعتماد ممارسات إنتاج مستدامة بيئياً.
وفي البلدان النامية، تسير الاتجاهات نحو زيادة الاستعانة بدعم أسعار المنتجين والإعانات للمدخلات. وكثيراً ما يرتكز منح الإعانات للمدخلات على الاعتبار بأن خفض تكاليف المدخلات سيؤدي إلى زيادة الغلات وتحسين الأمن الغذائي وبحسب ما ناقشه الفصل 3، في بعض السياقات لا سيما في مناطق من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يمكن للحوافز لزيادة استخدام سماد النتروجين أن يرتب منافع مشتركة تتمثل في تعزيز الإنتاجية وتحسين قدرة صغار المنتجين على الصمود. إلا أن التأثيرات الحميدة لا تنطبق على السياقات كافة كما هي الحال في شرق آسيا حيث لا يؤدي الاستخدام المفرط للسماد إلى أية منافع إنتاجية وإنما ينتج ضرراً بيئياً شديداً (Fixen وآخرون، 2015). وبالتالي فإن توخي الدقة في التقييم وتصميم السياسات أمر مطلوب لتفادي توليد حوافز تتضارب مع الأهداف البيئية.
أما أحد سبل التوفيق ما بين التنمية الزراعية والأهداف المناخية فيتمثل في جعل إجراءات الدعم الزراعي مشروطة باعتماد ممارسات زراعية تخفض الانبعاثات وتصون الموارد الطبيعية. وبما أن مستويات الدعم هامة، فهناك مجال لتعديل اتساقها وتغيير وجهة الحوافز. لكن شيئاً مما ذكر لن يكون كافياً من دون جهود متضافرة لتنسيق السياسات المتعلقة بتغير المناخ والزراعة مع السياسات في المجالات الأخرى لا سيما قطاع الطاقة (انظر الإطار 22)
إدارة الموارد الطبيعية
من المجالات الرئيسية الأخرى للتآزر بين السياسات، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. فالتحسين الأمثل للاستخدام المستدام للأراضي والمياه يتطلب حوكمة وآليات مناسبة لإدارة أوجه التآزر والمقايضات ما بين مختلف الأهداف والمصالح والجداول الزمنية. ومن أجل تحقيق الغايات المتعددة على صعيد الزراعة والطاقة والحراجة (مبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية) هناك حاجة إلى تخطيط واسع النطاق لاستخدام الأراضي من أجل تحديد المجالات ذات الأولوية للمبادرة، والإنتاج الزراعي والغابات للاستخدامات الأخرى، مثل إنتاج الطاقة من الكتلة الأحيائية.
وتُعتبر المحاصيل والثروة الحيوانية أهم قطاعين مسؤولين عن إزالة الغابات وتدهورها. كما أن قطاع الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغابات في معظم البلدان النامية، وذلك من خلال الاعتماد الواسع النطاق على الوقود الخشبي، لا سيما في أفريقيا وآسيا وتوسع إنتاج المواد الأولية للوقود الأحيائي إلى الأراضي الحرجية، بشكل رئيسي في آسيا وأمريكا اللاتينية. أما نجاح إجراءات التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه فسيكون بالتالي معتمداً بقوة على مواءمة الأهداف عبر قطاعات الزراعة والطاقة. ومن أجل ضمان المسؤولية الوطنية والاستدامة السياسية، ينبغي للمبادرة أيضاً المساهمة في تحقيق أهداف القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.
دعم العمل الجماعي وتيسيره
يؤدي تغير المناخ إلى مطالبات جديدة ومتزايدة بعمل جماعي وبالتالي التنسيق بين أصحاب المصلحة. و ينبغي تلبية تلك الطلبات من خلال السياسات والمؤسسات التي تيسر وتدعم التصميم المنسق للأعمال وتنفيذها، إما في مجال معين - مثل مستجمعات المياه أو الغابات - وإما في قطاع معين - مثل سلسلة الأغذية بأكملها. ويتسم تعزيز الشمولية والشفافية في صنع القرارات وتوفير الحوافز للإجراءات الرامية إلى تحقيق منافع جماعية وعامة على المدى البعيد نتيجة التكيّف، بأهمية خاصة بالنسبة إلى إدارة الموارد الطبيعية (Place وMeybeck، 2013).
ومن أجل دعم إعادة المناظر الطبيعية إلى هيئتها الأصلية مثلاً، يعتبر التنسيق ما بين القطاعات أساسياً. وتعمل الوكالات في أحيان كثيرة الواحدة منها بمعزل عن الأخرى نسبياً وحتى في سبيل تحقيق أهداف متناقضة. ويعود ذلك بجزء منه على الأقل إلى طريقة هيكلة المؤسسات وقدرة المؤسسات المحدودة على التعاون بشكل وثيق لتخطيط استخدام الأراضي وإدارتها. وثمة حاجة - ونطاق فعلي - إلى مؤسسات تتعاطى شؤون النظام الإيكولوجي واستخدام الأراضي لإدراج إدارة الموارد الطبيعية ولا سيما الغابات والأشجار والتربة والمياه، من خلال استخدام محسّن ومتعدد القطاعات للأراضي (Braatz، 2012).
ومن أجل دعم الحوكمة المحسنة لنظم حيازة الأراضي والمياه في سياق تغير المناخ، يعتبر الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، الذي يراعي مصالح النساء والفقراء والمجموعات المهمشة، خياراً واعداً. وعلى سبيل المثال، أثبتت التجربة على مر العقود الماضية أنّه من الممكن إدارة الغابات إدارة جيدة ووقف تدهورها عن طريق إشراك المجتمعات المحلية، بدعم من التدابير المؤسسية الشرعية اللامركزية الموضوعة من خلال الإجراءات التشاورية (منظمة الأغذية والزراعة، 2013). وهناك أمثلة عدة عن مجموعات مزارعي الغابات (منظمة الأغذية والزراعة وشبكة AgriCord، 2012) ومجموعات الحراجة المحلية (مثل مجموعات مستخدمي الغابات المحليين في نيبال). والأمر نفسه يصح لمجموعات ومنظمات الصيادين المحلية.
وتعد الشبكات الاجتماعية من المكونات الهامة كذلك في الحوكمة المحلية ويمكنها المساعدة على توفير الاستجابات الفعالة لتغير المناخ. والأشكال التقليدية للعمالة المتبادلة - مثلاً في أعمال صون التربة والمياه ونظم الزراعة المتغيرة - قد تم التخلي عنها جزئياً أو بالكامل في العديد من المناطق بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية (منظمة الأغذية والزراعة، 2013). غير أن دعم هذه الأشكال من التعاون من أجل أعمال الترميم أو تنشيطها، حين تدعو الحاجة إليها، قد يعود بالنفع. ويمكن لتشجيع الشبكات الاجتماعية غير الرسمية لتشاطر المعلومات والتجارب حول البدائل في مجال التكيف أن يساعد هو أيضاً على بناء القدرة الاجتماعية على الصمود بوجه تغير المناخ. وبوسع تلك الشبكات أن تؤدي دوراً رئيسياً في إنشاء نظم للرقابة والرصد والإنذار المبكر.
إدارة المخاطر
يأتي تغير المناخ بمخاطر جديدة كما يقوم بتغيير المخاطر الراهنة (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2012). وقد سلطت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء على تحسين إدارة المخاطر الراهنة بصفتها من إجراءات التكيف الرئيسية. ويتطلب ذلك وجود مؤسسات وسياسات ملائمة ترتبط في الغالب بقطاع معين و/أو بمخاطرة معينة. ويمكن لمحطات الأرصاد الجوية، وأدوات توقع المناخ والطقس، ونماذج الاستجابة الخاصة بالغلات، وأدوات الرصد البيئية، وعمليات تقييم أوجه الضعف أن تساعد على تحديد كيفية تغير الظروف المناخية المحلية في المستقبل وتقييم تأثيرها على الإنتاج. وهي ضرورية لنظم الإنذار المبكر الموثوقة ولتقييم البدائل الخاصة بالتكيّف.
وتتطلب استراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة فهماً واضحاً لمتانة أدوات إدارة المخاطر المختلفة في سياق قلة اليقين المناخي (Antón وآخرون، 2013). وهي تتطلب أيضاً تنسيق الإجراءات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من المستوى العالمي إلى المستوى المحلي (البنك الدولي، 2013). وبوسع الحكومات الوطنية أن تؤمن آليات للإدارة الاستباقية والمتكاملة للمخاطر - من قبيل مجلس وطني ينسق استراتيجيات إدارة المخاطر مع المؤسسات من أجل رصد المخاطر والوقاية منها ومراقبتها والاستجابة لها على المستويين المحلي والعالمي - وتوفير حوافز لمشاركة القطاع الخاص في تذليل المخاطر. وعلى نحو ما هو مبيّن في الفصل 3، فإن برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن الحد الأدنى من الدخل أو الحصول على الأغذية، تؤدي دوراً هاماً، لكن لا بد لها أن ترتبط تحديداً بالأشكال الأخرى لإدارة مخاطر المناخ والكوارث (انظر الإطار 23).
والسياسات ضرورية أيضاً لخفض المخاطر المالية، وتقليص تكاليف المعاملات، وتيسير المعاملات المالية، وتمكين الوصول إلى الخدمات المالية وتيسير الاستثمارات الطويلة الأجل، من خلال الإيداع الآمن للمدخرات والقروض المتدنية الكلفة والتأمين. وينبغي تناول ودعم الاحتياجات المالية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين من رأس المال العامل - مثلاً شراء الأسمدة والبذور - ومن الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل.
وأخيراً وليس آخراً على السياسات والمؤسسات أن تدعم بصورة ناشطة تنويع استراتيجيات سبل المعيشة. فتنويع سبل المعيشة هو من أكثر استراتيجيات إدارة المخاطر فعالية بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الأسريين الذين يواجهون تغير المناخ. وبحسب السياق المحدد، قد يتضمن ذلك تنويع استخدامات الأراضي فضلاً عن تنويع المدخول أو العمالة. وبالتالي فعلى سياسات التنمية الزراعية والريفية أن تدرج التنويع كمكون رئيسي وعلى المؤسسات المحلية أن تيسره عبر توفير حوافز من خلال تحسين فرص الحصول على القروض والتأمين والمعلومات والتدريب.
بناء المؤسسات والسياسات لدعم الانتقال إلى نظم أكثر قدرة على الصمود مع خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
نظراً إلى تركيز البلدان في مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً على كل من التخفيف من التأثيرات والتكيف، ينبغي لدعم منتجي الأغذية في جهودهم للتكيف مع تغير المناخ مع الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، أن يكون في عداد الأولويات. ومن أجل اعتماد سبل معيشة جديدة وأكثر قدرة على الصمود، يحتاج المزارعون والرعاة وصيادو الأسماك والقيّمون على الغابات إلى بيئة مؤسسية تدعم ذاك التغيير. ولكن هذا النوع من السياسات المشجّعة والبيئات المؤسسية غالباً ما يكون مفقوداً في الوقت الراهن لا سيما بالنسبة إلى صغار المنتجين.
كما أن الترتيبات المؤسسية التي تدعم زيادة إيرادات الإنتاج الزراعي واستقرارها، ضرورية. وتؤدي أسواق المدخلات والمخرجات الزراعية دوراً مركزياً على هذا الصعيد ولكن المؤسسات الأخرى مثل برامج التسليف الريفي والتأمين، والإرشاد الزراعي، وترتيبات حيازة الأراضي والمياه، وبرامج دعم المدخلات، قد برهنت عن قدرتها على تأدية أدوار مهمة في دعم - أو عرقلة - أصحاب الحيازات الصغيرة في انتقالهم إلى نظم أكثر قدرة على الصمود (انظر الفصل 3؛ وكذلك McCarthy وBest وBetts، 2010؛ Asfaw وCoromaldi وLipper، 2015(أ)؛ Asfaw وآخرون، 2015؛ Asfaw وDiBattista وLipper، 2014؛ Arslan وآخرون، 2014؛ 2015؛ Arslan وBelotti وLipper 2015).
ولكي يتمكّن منتجو الأغذية من الوصول إلى المدخلات والدراية المطلوبة للتكيف مع تغير المناخ، ولكي يتمكنوا من بيع منتجات أنشطة التنويع التي يقومون بها، سيكون العنصر الأهمّ، في سياق تغير المناخ، إقامة روابط متينة بين أصحاب الحيازات الصغيرة والأسواق المحلية والوطنية والإقليمية. ويتطلب كذلك تطوير روابط السوق الاستثمار في مؤسسات تجهيز الأغذية الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي صغار التجار على مستوى تجارة التجزئة والجملة. وقد تدعو الحاجة إلى تدخلات حكومية من أجل خفض تكاليف المعاملات في بلوغ الأسواق ووضع صكوك تنظيمية تردم الثغرات على مستوى النفوذ الاقتصادي والسياسي التي تفرق بين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم والمنظمات المتعاقدة الأخرى.
توطيد التعاون الإقليمي والدولي
القضايا العابرة للحدود
كثيراً ما يتطلب التصدي لتغير المناخ إدارة جماعية للموارد الطبيعية قد تستوجب بدورها اتخاذ إجراءات عابرة للحدود. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن تغير المناخ أن يزيد من احتمال انتقال الآفات والأمراض فضلاً عن تنقل المنتجات من بلد إلى آخر. وهذا يدعو إلى توطيد التعاون الإقليمي والدولي من أجل تيسير تبادل المعارف وإدارة الموارد المشتركة وتبادل الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والإقرار بقيمتها الحقيقية. كما أن الكثير من الموارد التي تعتمد عليها قطاعات الزراعة - كالمياه والأرصدة السمكية والنظم الإيكولوجية - عابرة للحدود بطبيعتها. ومن شأن التغيرات في البيئة أن تؤدي إلى تغيرات في توافر تلك الموارد ونزوح الأنواع والبشر والأنشطة البشرية في سعيها للتكيف مع تلك التغيرات. فضلاً عن ذلك، فإن الأحداث القصوى مثل حرائق الغابات وغزو الأنواع والآفات والأمراض إنما تعبر الحدود الوطنية. وإن السياسات والمؤسسات المعنية بالوقاية من المخاطر ونقاط الضعف المحددة التي تتأثر سلباً بتغير المناخ وإدارتها هي بشكل أساسي محلية ووطنية ولكن يمكن دعمها بفعالية بواسطة التعاون والأدوات الدولية.


وبالتالي فإن العمل الإقليمي والمشترك بين بلدان متعددة من أجل رصد التغيرات في الموارد الطبيعية وإدارتها فضلاً عن المخاطر التي تحدق بقطاعات الزراعة والأمن الغذائي، هو عامل حيوي للتصدي لتغير المناخ. ومن الأمثلة الهامة على التعاون العابر للحدود في قطاعات الزراعة ما يلي:
الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك، وهي مؤسسات وشبكات تعمل معاً في مجال الإدارة الإقليمية التكيفية لأرصدة المصايد العابرة للحدود والرقابة الإقليمية على أمراض الأسماك. وعلى سبيل المثال، فإنّ إدارة مصايد الأسماك الصناعية لسمك التونة الوثاب والأصفر الزعانف في المياه الاستوائية لغربي المحيط الهادئ تبقي المصيد ضمن حدود مستدامة وتحسن توزيع المنافع الاقتصادية.
الهيئات الإقليمية للغابات، التي تنسق الأعمال التي لها تداعيات عابرة للحدود الوطنية وتستفيد من التعاون بين بلدان الأقاليم. وتتضمن الأمثلة عن العمل المشترك المبادرات الإقليمية لمكافحة حرائق الغابات والأنواع الغازية فضلاً عن التعاون الإقليمي في عمليات تقييم الموارد الحرجية.
المؤسسات المعنية بإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مثل مبادرة حوض النيل ولجنة نهر ميكونغ التي تساعد على وضع رؤية مشتركة للطلبات على الموارد المائية ضمن الأحواض المائية الإقليمية.
المشاريع الإقليمية، مثل مبادرة الجدار الأخضر العظيم لمكافحة التصحر في أفريقيا.
نظم الإنذار المبكر الإقليمية والعالمية، مثل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (إمبرس).
لجنة منظمة الأغذية والزراعة لمكافحة الجراد الصحراوي، التي تتألف من 64 بلداً وتعزز القدرات الوطنية في رصد الجراد الصحراوي ومراقبته والتخطيط للطوارئ والتدريب والسلامة البيئية في حوالي 30 بلداً.
دور التجارة في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره
إن كفاءة النظام التجاري الدولي مهمة بالنسبة إلى كل من التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته. وقد تكون لتغير المناخ تداعيات بعيدة الأثر على أنماط الإنتاج العالمية وأنماط التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية. وقد تشكل التجارة جزءاً من استراتيجيات التكيّف في الأقاليم المتأثرة سلباً بتغير المناخ. وينبغي الحد من القيود التجارية مثل الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تحد من استجابة الإنتاج الزراعي العالمي للتغيير في العرض والطلب، في سياق تغير المناخ. ولكن بما أنه من المتوقع أن تكون التأثيرات أسوأ في الأقاليم الاستوائية (انظر الفصل 2) فمن الأرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم انعدام التوازن الراهن بين العالم المتقدم والعالم النامي. ويُبرز تغير المناخ الحاجة إلى مساعدة البلدان النامية على التعاطي مع الزيادات في أسعار الأغذية والطاقة فضلاً عن التقلب في الإمدادات الغذائية.
وإنّ أطر سياسات التجارة الموجودة حالياً لا تزال بعيدة كل البعد عن كونها "ملائمة مناخياً". وعلى سبيل المثال، من غير الواضح بعد ما هو دور الإجراءات التجارية في المفاوضات الدولية حول تثبيت تغير المناخ. وليس هناك توافق حول ما إذا كانت القواعد التجارية الحالية لمنظمة التجارة العالمية قادرة بالفعل على تشجيع الالتزام بالأهداف الخاصة بالمناخ أو ما إذا كانت تهدد الحلول المناخية المتفق عليها بصورة متبادلة (Early، 2009). وفي الواقع، يمكن الطعن بأشكال عدة من سياسات التخفيف من وطأة تغير المناخ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية في حال اعتُبر أنها تسبب تشوهات في التجارة. ويمكن لهذا أن ينطبق مثلاً على المدفوعات لقاء الخدمات البيئية، مثل الغابات واحتجاز الكربون في التربة؛ والسياسات المنفذة كإجراءات من جانب واحد مثل الضرائب على الكربون أو نظم تحديد وتداول الانبعاثات؛ وتدابير تعديل الحدود التي تفرض رسوماً على الواردات من الدول التي لا تقوم بجهود مقارنة للتخفيف من التأثيرات بناء على محتوى المنتجات من الكربون أو على طرق الإنتاج.
وسوف تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية للتوصل إلى اتفاق دولي حول مواءمة قواعد التجارة مع الأهداف المتعلقة بالمناخ، في معالجة الشواغل التي تتخوف من تسبب الإجراءات المناخية بتشوهات تجارية أو من إعاقة القواعد التجارية إحراز مزيد من التقدم على صعيد تغير المناخ (Wu وSalzman، 2015).
الاستنتاجات
في المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً التي قدمت في مرحلة الإعداد للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، أعرب عدد كبير من البلدان المتقدمة والنامية بوضوح عن عزمه ضمان استجابة فعالة من قِبل القطاعات الزراعية، لتغير المناخ على مستوى التكيف والتخفيف من التأثيرات على حد سواء. وينبغي ترجمة هذه النية إلى أعمال ملموسة بدعم من سياسات وبيئة مؤسسية مشجّعة فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي. وعلى خطط العمل الآن أن تقوم على الاعتراف بوجود أوجه تآزر ومقايضات عامة بين التخفيف من التأثيرات والتكيف والأمن الغذائي وصون الموارد الطبيعية. ويستوجب خلق المنافع المشتركة تنسيقاً عبر مختلف المجالات المعنية.
لكن لسوء الحظ هناك قلة تنسيق واتساق بشكل عام بين خطط التنمية الزراعية والإجراءات التي تتناول تغير المناخ وغير ذلك من مشاكل بيئية. ويؤدي ذلك إلى الاستخدام غير الكفؤ للموارد وهو ما يحول دون الإدارة المتكاملة الضرورية لمعالجة مخاطر تغير المناخ وضمان تحسين الإنتاجية في مجال إنتاج الأغذية وتعزيز قدرة الأسر الضعيفة على الصمود. وينبغي في الوقت عينه الاعتراف بأن عمليات تقييم أثر تغير المناخ محفوفة بعدم اليقين ومتعثرة جراء الثغرات الواسعة في المعارف. ومن أجل إرشاد الإجراءات الخاصة بالسياسات على نحو أفضل، يجب بذل جهود أكبر لتحسين أدوات التقييم وسد الثغرات في مجال المعارف، مثلاً عبر تعزيز النظم الإحصائية والقدرة على التوقع والرصد المناخيين (الإطار 24).
ومن الضروري أيضاً تبسيط العلاقات بين سياسات التكيف والتخفيف من التأثيرات والأمن الغذائي والتغذية والموارد الطبيعية لدى تحديد التمويل المطلوب لدعم الانتقال إلى نظم للأغذية تكون ذكية مناخياً ومستدامة. ويتناول الفصل التالي مسألة الربط بين العمل في مجال تغير المناخ والتمويل الزراعي.
الرسائل الرئيسية
1إن التمويل العام الدولي المخصص للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في تصاعد ولكنه لا يزال يشكل جزءاً صغيراً نسبياً من مجمل التمويل المكرّس لقطاعات الزراعة.
2ويجب توفير المزيد من التمويل الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمناخ من أجل تمويل الإجراءات المقررة للبلدان النامية بشأن التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة.
3بوسع التمويل العام الدولي المخصص للأنشطة المتعلقة بالمناخ أن يحفّز حشد تدفقات أكبر حجماً من التمويل العام والخاص من أجل الزراعة المستدامة، شريطة وجود أطر سياساتية ومؤسسية تعزز التغيير التحويلي.
4إن القيود المفروضة على القدرات تعرقل حالياً قدرة البلدان النامية على الوصول إلى تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ من أجل الزراعة واستخدامه الفعّال.
5بوسع الآليات المالية المبتكرة أن تعزز قدرة مزودي الخدمات المالية على إدارة المخاطر المتصلة بتغير المناخ، فتساعد على استخدام الاستثمارات لصالح الزراعة الذكية مناخياً.
سلطت الفصول السابقة من هذا التقرير الضوء على منافع تدخلات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في قطاعات الزراعة. ومعظم تدخلات التكيف اللازمة تشبه التدخلات التي تعزز التنمية الريفية العامة ولكن يجب تصميمها بحيث تركز على الظروف المناخية المتغيرة وما يتصل بها من مخاطر وقيود وفرص. إن العديد من الممارسات الزراعية المقترحة متدنية الكلفة نسبياً ولها منافع على صعيد كل من التخفيف والتكيف، الأمر الذي يزيد من كفاءة تكلفتها.
أظهر الفصل 3 أن تكاليف إجراءات التكيف في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة قد تشكّل جزءاً بسيطاً من المنافع، الأمر الذي يبرر بالتالي التخصيصات السخية لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ. أما تأييد زيادة التمويل فيتعزز أكثر فأكثر حين يتم تناول منافع التخفيف المشتركة المتأتية من التنمية الذكية مناخياً التي يوضحها الفصل 4 والتركيز الذي أولته البلدان للتخفيف والتكيف في الزراعة ضمن مساهماتها المعتزمة المحددة وطنياً، بحسب ما ناقشها الفصل 5. وينظر هذا الفصل في دور التمويل على صعيد التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته في قطاعات الزراعة - وكيف يمكن استخدام التمويل العام - سواء أكان دولياً أم محلياً - من أجل دعم جهود التكيف والتخفيف بصورة أكثر فعالية.
تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ من أجل الزراعة
إمكانات تحفيزية كبيرة وإن كان لا يزال صغيرا نسبيا
لا يوجد تعريف واحد معتمد لـ"تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ". يمكن تعريفه تقريبياً على أنه مجمل التمويلات، التي بغض النظر عن مصدرها، تساهم في تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ و/أو التخفيف من وطأته. ولكن من المفيد أن نميز بين تمويل القطاع العام وتمويل القطاع الخاص إذ يمكنهما أداء دورين متكاملين في حشد الموارد من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته.
وفيما يصعب تتبع التمويلات، تفيد التقديرات المتاحة أن القطاع الخاص هو المصدر الأكبر في تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته إذ يساهم بحوالي 62 في المائة من 391 مليار دولار أمريكي استثمرت في التصدي لتغير المناخ عام 2014 (Buchner وآخرون، 2015). وإن المزارعين، من أصغرهم إلى أكبرهم، هم أهم المستثمرين في الزراعة إذ يوفرون عدة أضعاف ما توفره الحكومات إلى البنية التحتية الريفية والبحث والتطوير في الزراعة. تمول معظم الاستثمارات الزراعية من موارد محلية - سواء أكانت عامة أم خاصة - فيما تعود حصة صغيرة فقط من التمويل إلى مصادر دولية (منظمة الأغذية الزراعة، 2012). ولكن فيما أن التمويل العام الدولي صغير الحجم إلا أنه يستطيع أن يؤدي دور المحفز عبر تسخيره التمويلات والاستثمارات الخاصة في الزراعة بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بالمناخ.
والتمويل الدولي العام لصالح التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه في الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك قد بدأ من مستويات متدنية ليعود ويشهد ازدياداً ملحوظاً منذ عام 2002. وبحلول نهاية 2014، بلغ قرابة 4 مليارات دولار أمريكي Norman وHedger (2016)، وخُصص حوالي 12 في المائة من مجمل المساعدة الإنمائية الرسمية للاستثمارات المتصلة بالمناخ (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 2015(أ)). وهذا فقط جزء من مجمل الإنفاق الحكومي المحلي على الزراعة من قبل البلدان النامية الذي بلغ مجموعه تقريباً 252 مليار دولار أمريكي في عام 122012. ولكن حينما يستخدم التمويل الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمناخ بالطريقة المناسبة، يمكن له المساعدة على تغيير وجهة المصادر الأخرى لتمويل التنمية الزراعية نحو الاستثمار في مؤسسات وتكنولوجيات وممارسات تمكينية تساهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته في القطاع.
التمويل العام الدولي الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمناخ بالنسبة إلى الزراعة13
تطور التمويل العام الدولي الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمناخ تماشياً مع الطبيعة التصاعدية للالتزامات التي قدمت في عملية الاتفاقية الإطارية، بحسب ما هو وارد في الفصل 5. ويمكن الاعتبار بأن "الهيكلية" تتألف من ناحية من تمويل من هيئات تمويل إنمائية ثنائية ومتعددة الأطراف مخصص للتخفيف من وطأة المناخ والتكيف معه، ومن ناحية أخرى، من صناديق متعددة الأطراف مخصصة للمناخ على غرار الصندوق الأخضر للمناخ. ويصب التركيز هنا على التمويل المتاح من كل من تلك المصادر من أجل تناول التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته في الزراعة (إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية) والحراجة ومصايد الأسماك.
وأشارت البيانات بشأن حجم الالتزامات بين 2010 و2014 إلى أن المساعدة الإنمائية الثنائية قد كانت هي المصدر المهيمن للتمويل العام الدولي من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته في الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك. وقد بلغ متوسط الالتزامات الثنائية السنوية 1,9 مليار دولار أمريكي للزراعة و552,7 مليون دولار أمريكي لصون الغابات و37,5 مليون دولار أمريكي لمصايد الأسماك. وقد كان التمويل الثنائي أعلى بكثير من التعهدات المتعددة الأطراف بتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ (الشكل 17).
على الصعيد العالمي، تجاوز مستوى الدعم الدولي لأنشطة التخفيف بأشواط التمويل المخصص للتكيف (Norman وNakhooda، 2014). ولكن في السنوات الأخيرة، حصل تحول باتجاه التكيف، لا سيما من جانب المانحين الثنائيين. وعلى الرغم من أن التركيز ينتقل أيضاً إلى التمويل متعدد الأطراف، فهو قد بقي في الفترة 2010-2014 تحت هيمنة التخفيف الذي مثل حوالي 70 في المائة من التمويل في قطاعات الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك. تم تمويل صون الغابات والأنشطة الإضافية لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية بصورة عامة بوصفها فرصة للتخفيف، على الرغم من أن المانحين الثنائيين ينتقلون حالياً نحو التدخلات على مستوى الغابات التي تدعم أهداف كل من التخفيف والتكيف. تخصص الأموال المتاحة لمصايد الأسماك بشكل رئيسي لغايات التكيف وبناء القدرة على الصمود.
وهناك فوارق في تخصيص التمويل للتكيف والتخفيف على المستوى الإقليمي. ويصعب إصدار تقديرات دقيقة لأن التخصيص على الصعيد الإقليمي لحوالي خمس التمويل الثنائي المكرس لتغير المناخ إما لا يزال غير محدد أو غير واضح. وبالنسبة إلى البقية، فإن حوالي 62 في المائة من التمويلات الناجمة عن الحسابات المخصصة المعنية بالمناخ قد حددت أهدافها في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ما يعكس الفرص الهامة الملحوظة لخفض الانبعاثات في قطاع الغابات في ذلك الإقليم. أما تمويل أنشطة التكيف فقد ركز على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باعتبارها الإقليم الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، مع 54 في المائة من التمويل المقرر المخصص للأنشطة المرتبطة بالمناخ للفترة 2010-2014. وقد قام المانحون الثنائيون كذلك بتخصيص حوالي نصف تمويلهم الملحوظ لأنشطة التكيف، لصالح أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفيما ركّز المانحون الثنائيون التمويل على البلدان المنكشفة على انعدام الأمن الغذائي، فإن التمويل حالياً لا يشمل البلدان الأكثر ضعفاً، وهذا واقع يعكس تخوف المانحين من قدرة تلك البلدان على استيعاب المساعدات الإنمائية والاستفادة منها.
وتبلغ الجهات المانحة الثنائية والصناديق متعددة الأطراف المعنية بالمناخ عن تركيزها الكبير على تنمية القدرات بما في ذلك السياسات والإدارة وتعزيز المؤسسات عبر قطاعات الزراعة. يظهر هذا التركيز في أقصى تجلياته في قطاع الحراجة حيث 57 في المائة من التمويل الثنائي و75 في المائة من التمويل المخصص متعدد الأطراف يدعم السياسات والتنظيم الإداري لا سيما في سياق الاستعداد لمبادرة خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية الأمر الذي يساعد الحكومات على وضع استراتيجيات وخطط وطنية متصلة بالمبادرة. وبالمثل، في قطاع صيد الأسماك، تم تخصيص 43 في المائة من التمويل الثنائي لأنشطة المناخ وأكثر من 90 في المائة من التمويل متعدد الأطراف في مجال المناخ من أجل دعم السياسات وتعزيز المؤسسات.
وإن معظم التمويل الثنائي والتمويل المخصص متعدد الأطراف للأنشطة المرتبطة بالمناخ يدعم أهداف كل من التنمية الزراعية والسياسات الزراعية والتنظيم الإداري، ولو أن التمويل موزع على مجموعة واسعة من القطاعات الفرعية. إنّ حوالي 40 في المائة من التمويل الزراعي الثنائي للأنشطة المتعلقة بالمناخ مخصص بصورة عامة للتنمية الزراعية، حيث يركز المانحون بشكل رئيسي على التنمية الزراعية. وقد سعى المانحون الثنائيون تحديداً إلى دعم انتقال أصحاب الحيازات الصغيرة من زراعة الكفاف إلى إنتاج فائض قابل للتسويق من خلال تحسين الري وسلاسل القيمة فضلاً عن نماذج للزراعة التعاقدية تشمل جميع الفئات (Donor Tracker، 2014). وإن عدد المشاريع المخصصة للمناخ والتي تدعم إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية المتدني الكربون والقادر على الصمود قليل؛ فهي تشكل فقط 4 في المائة من مجمل التمويلات الثنائية المبلغ عنها في حالة إنتاج المحاصيل و0,1 في المائة في حالة الثروة الحيوانية (انظر الإطار 25 للاطلاع على أمثلة عن استخدامات التمويلات المتاحة).
على صعيد الصناديق متعددة الأطراف، كان مرفق البيئة العالمية أحد أكبر الصناديق التي تمول عمليات التخفيف من وطأة المناخ. وقد أبلغ الصندوق الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بأنه منذ تأسيسه في عام 1991 موّل 839 مشروعاً للتخفيف من وطأة تغير المناخ مع أكثر من 5,2 مليار دولار أمريكي من تمويلات المرفق في أكثر من 167 بلداً وحشد 32,5 مليار دولار أمريكي من التمويلات المشتركة. سعى مرفق البيئة العالمية إلى صياغة نهج مستدامة طويلة الأجل للحفاظ على الغابات. واعتباراً من يونيو/حزيران 2016، دعم المرفق ما يزيد عن 430 مشروعاً مرتبطاً بالغابات مع مبلغ 2,7 مليار دولار على شكل منح تمكنت من حشد 12 مليار دولار أمريكي إضافياً كتمويلات مشتركة. ويشهد تمويل الغابات تزايداً مطرداً. خلال السنوات الأربع لفترة التجديد الخامس (الفترة الخامسة لمرفق البيئة العالمية) تم الالتزام بتقديم 700 مليون دولار أمريكي تحديداً على شكل منح. وفي أول سنتين من الفترة السادسة للمرفق (2014-2018)، تم إتاحة منح قيمتها 566 مليون دولار أمريكي من خلال 52 مشروعاً وبرنامجاً من أجل تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأنواع الغابات كافة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المرفق كذلك برنامجاً متكاملاً بقيمة 45 مليون دولار أمريكي من أجل سحب إزالة الغابات من سلاسل توريد السلع.
احتياجات التمويل والتوقعات ذات الصلة
يبين الشكل 17 أن التمويل العام الدولي المخصص للتكيف والتخفيف في قطاعات الزراعة بلغ في المتوسط 3,3 مليار دولار أمريكي سنويا بين عامي 2010 و2014. وتتفاوت التقديرات المتاحة لتكلفة التكيف في الزراعة تفاوتاً كبيراً ولكنها عامة أعلى بكثير من التمويل الدولي الخاص بالأنشطة المرتبطة بالمناخ النابع عن مصادر عامة في قطاعات الزراعة. ويقدر البنك الدولي بأن تكاليف التكيف بالنسبة إلى قطاعات الزراعة فحسب تفوق 7 مليارات دولار أمريكي سنويا. وسوف تكون هناك حاجة إلى تلك الموارد للاستثمارات في البحوث الزراعية وكفاءة الري وتوسيعه وفي الطرقات من أجل التصدي لتأثيرات تغير المناخ على إتاحة السعرات الحرارية وسوء تغذية الأطفال (Nelson وآخرون، 2010). وسوف تكون التكلفة المتوقعة أعلى في حال احتساب تكلفة تحسين خدمات الإرشاد الزراعي كجزء من الاستجابة لتغير المناخ. أما احتساب تكاليف خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي لا تترتب كمنافع مشتركة لممارسات التكيف فكفيل بإضافة مليارات أخرى من الدولارات الأمريكية في العام كاحتياجات تمويلية14. ومن الواضح أن قطاعات الزراعة سوف تحتاج إلى زيادة في مستوى التمويل متناسبة مع ضرورات التكيف ومطامح البلدان في مجال التخفيف. وليس من الضروري للتمويلات كافة أن تكون تمويلات عامة دولية في حال كانت هناك قدرة على الاستفادة من مصادر أخرى للتمويل (انظر القسم 6-2). ولكن من دون تمويل عام دولي كاف للأنشطة المرتبطة بالمناخ مخصص لقطاعات الزراعة، سيكون تنفيذ ذلك الحشد صعباً. وهنا يتم تقييم المدى المحتمل لمضي هذه التمويلات قدما.
إن الصندوق الأخضر للمناخ هو أكبر صندوق دولي معني بشؤون المناخ وهو يرمي إلى تخصيص الموارد بالتساوي ما بين التخفيف وبين التكيف. ويشار إليه في العديد من المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً كمصدر رئيسي للتمويل. اعتبارا من مايو/أيار 2016، وعدت البلدان الصندوق الأخضر للمناخ بتقديم مبلغ 10,3 مليار دولار تقريباً حول منها 9,9 مليار دولار رسمياً إلى الصندوق. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار أمريكي على الأقل على شكل تمويلات سنوية للأنشطة المتعلقة بالمناخ لصالح البلدان النامية بحلول 2020. أما الاستثمارات في قطاعات الزراعة فمتسقة اتساقاً جيداً مع الأولويات المعلنة للصندوق - فإن أربعة من أصل التأثيرات الاستراتيجية الثمانية على مستوى الصندوق ترتبط ارتباطاً مباشراً بقطاعات الزراعة. وينعكس هذا أكثر من خلال وجود قطاعات الزراعة في أربعة من أًصل ثمانية مشاريع وافق عليها الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وخمسة من أصل المشاريع التسعة التي أقرت في يونيو/حزيران 2016.
وإلى جانب الصندوق الأخضر للمناخ، أعلن عن التزامات جديدة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015. وجرى التعهد بتقديم ما لا يقل عن 5,6 مليار دولار أمريكي إلى مبادرات أو صناديق جديدة أو حالية قد تكون على الأقل مؤهلة جزئيا للاستخدام دعما لبرامج الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك. وقد تم التعهد بمبلغ آخر قدره 12,7 مليار دولارأمريكي للقطاعات الأخرى، لا سيما الطاقة والتأمين، بينما تم التعهد بمبلغ 126 مليار دولار أمريكي دون تحديد القطاع المستهدف. لكن المعلومات المتعلقة بالفترة الزمنية التي تشير إليها التعهدات محدودة.
ومؤخراً تزايد الدعم لصالح البرامج المشتركة بين قطاعي الغابات والزراعة. أعلن مرفق البيئة العالمية عن التزامات جديدة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ بقيمة 3 مليارات دولار عبر مجالات تركيزه، مع تخصيص 300 مليون دولار أمريكي على الأقل للمسائل الساحلية والبحرية على امتداد السنوات الأربع المقبلة. وهناك مبلغ آخر بقيمة 250 مليون دولار أمريكي سيقدم من خلال آلية التحفيز المشتركة بين الإدارة المستدامة للغابات والأنشطة الإضافية لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية التابعة لمرفق البيئة العالمية، التي سوف تحشد 750 مليون دولار أمريكي على شكل منح من مجالات تركيز أخرى من أجل معالجة محركات إزالة الغابات وتدهور الغابات فيما تدعم دور الغابات في خطط التنمية المستدامة الوطنية والمحلية. سيخصص مبلغ 45 مليون دولار أمريكي تقريباً لمعالجة المحركات العالمية الرئيسية لإزالة الغابات عبر توسيع توريد السلع ذات الإدارة المستدامة، فيما سيساعد مبلغ تفوق قيمته 116 مليون دولار أمريكي على تحسين الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود ودعم احتجاز الكربون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (انظر الإطار 26).
التحدي على مستوى القدرات: من الالتزام إلى العمل
على الرغم من أن التقديرات غير أكيدة، يتضح وجود ثغرة واسعة بين الاحتياجات على صعيد التمويل وبين الموارد المتاحة للتصدي للمخاطر المناخية على الزراعة. بيد أن إتاحة الموارد ليست العقبة الوحيدة التي يواجهها العديد من البلدان النامية. فالعديد من البلدان يواجه صعوبات في الحصول على التمويل وفي الاستخدام الفعال للموارد التي يحصل عليها.
وتشير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2015(ب)) إلى ستة تحديات كبرى تواجهها البلدان فيما خص الحصول على التمويلات المتصلة بالتكيف مع تغير المناخ: (أ) تدني إدراك الحاجة إلى التكيف والمصادر المناسبة للتمويل؛ (ب) والصعوبة في تلبية إجراءات الصناديق والمعايير المطلوبة لنيل التمويل؛ (ج) وتدني القدرة على تصميم وصياغة مشاريع وبرامج ورصد التقدم وتقييمه؛ (د) ومحدودية إتاحة المعلومات المناخية والحصول عليها؛ (هـ) وقلة السياسات المتناسقة والأطر القانونية والتنظيمية والميزانيات؛ (و) وقلة الأولويات الواضحة التي تحدد من خلال عمليات شفافة يشارك فيها أصحاب المصحلة المتعددون.
وقد تنشأ المشاكل أيضاً بعد الحصول على التمويلات، خلال مرحلة التنفيذ. على سبيل المثال، يتطلب تخصيص التمويلات والمصادقة عليها وقتاً غير قليل، كما تواجه بلدان كثيرة قيوداً من حيث القدرة على الإدارة الفعالة للأموال. وتتضمن القيود: تدني قدرة النظم المالية العامة للبلدان منخفضة الدخل على استيعاب التمويل، الأمر الذي يبطئ من وتيرة الإفراج عن الأموال.
وتفيد المعلومات المتأتية من مصادر الجهات المانحة كافة أن معدل الالتزامات المقطوعة لقطاعات الزراعة يفوق بكثير معدل الإفراج عن الأموال. وإن الأموال المفرج عنها أو التمويلات المقدمة لجهة متلقية أو لجهة منفذة تكون مصممة عادةً ليفرج عنها على امتداد دورة حياة المشروع وكثيراً ما تتأخر عن معدل الالتزامات. وأما المانحون متعددو الجهات فيتبعون إطاراً زمنياً أطول فيما خص الإفراح عن الأموال وذلك نتيجة الإجراءات المطولة للموافقة على البرامج وتنفيذها، والإجراءات التي لا تقل طولاً من أجل تحويل الأموال. فيما نجح عدد من البلدان نجاحاً كبيراً في ضمان الحصول على الأموال، تبقى قيود الإفراج عن الأموال بالنسبة إلى معظمها تحدياً يعرقل أيضاً تحقيق الأهداف والأثر (انظر الشكل 18، وNorman وNakhooda، 2014).
يقدم الصندوق الأخضر للمناخ أحد الأمثلة عن التحديات المترتبة على عملية الموافقة. وقد كانت الموافقات على مشاريعه أقل من المتوقع. وبلغ تمويل المشاريع الثمانية الأولى الموافق عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 مبلغ 168 مليون دولار أمريكي فقط، فيما بلغ مجمل تكاليف المشروع 624 مليون دولار أمريكي. ووضع مجلس الصندوق لنفسه هدفاً بتخصيص 2,5 مليار دولار أمريكي كتمويل في عام 2016؛ وفي يونيو/حزيران 2015، تمت الموافقة على تسعة مشاريع بقيمة 257 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق مع تكلفة إجمالية بقيمة 585 مليون دولار أمريكي. ويشير المستوى المتدني للموافقة إلى التحديات التي يواجهها الصندوق بصفته مؤسسة جديدة، والقيود على القدرات التي تواجهها هيئات الوصول المباشر وعلى المستوى الوطني وقيود التوظيف في أمانة الصندوق، والشروط الصارمة لإعداد المشاريع التي لا تميز بين نوع المشروع وحجمه.
وقد اتخذ عدد من القرارات التي من شأنها تسريع إعداد مشاريع الصندوق والموافقة عليها. وقد تم وضع برنامج شامل للتأهب وبرنامج لدعم الاستعدادات من أجل تعزيز قدرات السلطات المعينة وطنياً والكيانات الوطنية، واتخذت خطوات لزيادة عدد موظفي الصندوق من 45 إلى 100 موظف بحلول نهاية 2016. ووافق المجلس خلال اجتماعه في يونيو/حزيران 2016 على الخطوط التوجيهية التشغيلية لمرفق إعداد المشاريع وعلى إجراءات مبسطة تتعلق باقتراحات التمويل الصغير والمتناهي الصغر والتي تقيّم على أنها متدنية المخاطرة أو عديمة المخاطرة. ومن شأن تلك الإجراءات أن تسرع من عملية الموافقة على المشاريع.
وأما القيود على القدرات، التي تؤثر في كل من مزوّدي الأموال ومتلقيها، فيجب أن تعالج لكي يكون لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ في القطاع الزراعي أثار محفزة فعلية على صعيد تعزيز القدرة على الصمود واستدامة الزراعة والحراجة واستخدام الأراضي.
الاستفادة من الأموال القليلة لأقصى حد ممكن: الاستخدام الاستراتيجي للتمويل الخاص بالأنشطة المرتبطة بالمناخ
من الأرجح للتمويل العام الدولي المخصص لتغير المناخ أن يبقى بمثابة جزء بسيط من الاستثمار العام في الزراعة. ومن أجل تحقيق أثر ملموس في زيادة قدرة نظم الزراعة على الصمود أو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ينبغي لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ أن يركز على استخدام نقاط استغلال استراتيجية من أجل توجيه كميات أكبر من التمويل باتجاه تحقيق النتائج المتعلقة بالمناخ. وينبغي، على وجه الخصوص، توجيه الأموال العامة نحو:
تعزيز البيئة التمكينية المطلوبة لتخطي حواجز اعتماد الزراعة الذكية مناخياً؛
دعم تعميم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في الميزانيات المحلية؛
والإفراج عن رأس المال الخاص من أجل الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً.
تمويل البيئة التمكينية في مجال التنمية الزراعية الذكية مناخياً
يركز التمويل الدولي في قطاعات الزراعة بقوة على تنمية القدرات، بما في ذلك على السياسات وتنظيم الإدارة وتعزيز المؤسسات عبر كافة قطاعات الزراعة. في الوقت عينه، تشكل القيود على القدرات عائقاً رئيسياً أمام فعالية كافة آليات تمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ. وينطبق هذا على الصناديق مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ حيث يتمثل العائق الرئيسي أمام تحقيق الأثر في التكلفة العالية لصياغة المشاريع. ولكن حتى بعد أن تعد المشاريع وتتم الموافقة عليها، يمكن للإفراج عن الأموال ولتحقيق المشاريع ثمارها أن يكون أمراً صعباً أيضاً. ويمكن للصناديق والبرامج المرتبطة بالإعداد أن تدعم قدرة الهيئات الوطنية والإقليمية على تلقي وإدارة التمويلات للأنشطة المرتبطة بالمناخ.
وبحسب ما أظهره الفصل 5، هناك حاجة متواصلة إلى دعم صياغة السياسات والمؤسسات لتيسير وضمان الاستثمارات العامة والخاصة من أجل التنمية الريفية. ويشدد تغير المناخ على الحاجة إلى مؤسسات قوية تدعم الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية والعمل الجماعي. ينطبق ذلك أيضاً على السياسات والبرامج المخصصة للوقاية من المخاطر المناخية ونقاط الضعف المحددة وإدارتها، من قبيل تفاوت منسوب تساقط الأمطار والأحداث المناخية القصوى والارتفاع الحاد في تفشي آفات النباتات والأمراض الحيوانية. وستكون نظم الانذار المبكر وآليات تقاسم المعلومات على طول سلسلة القيمة الغذائية حاسمةً لنجاح التنمية الزراعية الذكية مناخياً.
وكثيراً ما تكون السياسات والمؤسسات التي توفر المعلومات الملائمة والحوافز إلى منتجي الأغذية ضعيفة فى مواجهة الأحداث القصوى المتصلة بالمناخ، أو في التغلب على العقبات التى تعترض سبيل اعتماد الممارسات الزراعية الذكية مناخياً. وفي الحالة الأولى، يؤدي التصميم الدقيق لبرامج الحماية الاجتماعية التي تضمن حداً أدنى من الدخل أو الوصول إلى الغذاء دوراً مهماً ضمن استراتيجية أوسع لإدارة المخاطر الزراعية. وكما سبق وناقش الفصل 3، سيكون تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الخدمات المالية مهماً لدعم جهودهم في التصدي لتغير المناخ.
ومع بيئة تمكينية أفضل يكون بمستطاع التمويل العام الدولي المحدود هو أيضاً تأدية دور المحفز في ما يخص حشد الالتزامات من جانب المصادر الأخرى في القطاعين العام والخاص. ويشكل الائتلاف الواسع من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة التي وقعت، في عام 2014، إعلان نيويورك بشأن الغابات مثلاً عن الدور المحفز الذي يمكن للتمويل العام أن يؤديه. ويسعى الائتلاف إلى خفض الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري بين 4,5 و8,8 جيغا طن سنوياً (Conway وآخرون، 2015). ومن الأرجح أن يكون التمويل العام لجهود خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات قد أدى دوراً في حفز مشاركة القطاع الخاص عبر خفض المخاطر المرتبطة بمشاركة البلدان وتحسين استعداد البلدان لجهة الأطر المؤسسية الضرورية.
ومن الأهداف المحورية التي أعرب عنها القطاع الخاص من خلال الإعلان، القضاء على إزالة الغابات المرتبطة بإنتاج السلع التجارية على غرار زيت النخيل والصويا والورق ومنتجات الأبقار بحلول 2020. ويقوم كبار المستثمرين المؤسسيين كذلك بتغيير وجهة الاستثمارات لكي تتسق مع الأهداف المناخية كخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات. مثلاً بدأ صندوق التعويضات النرويجي بالتنازل عن الأسهم في الشركات المرتبطة بالإنتاج غير المستدام لزيت النخيل الأمر الذي يمكن أن يعتبر اتساقاً للتمويل الخاص مع الأهداف العالمية للتخفيف من وطأة تغير المناخ.
تعميم مسألة تغير المناخ في الميزانيات المحلية
تعتبر ميزانيات الحكومات المحلية مصدراً رئيسياً للتمويلات العامة ذات الصلة بالمناخ. وهي تشكل مصدراً للاستثمارات العامة في الزراعة يفوق بأِشواط مقدمي التمويل العام الدولي الخاص بالأنشطة المتعلقة بالمناخ. ولا يوجد تقييم شامل متاح لتتبع تمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ من جانب الميزانيات المحلية، وليس هناك نظام تصنيف متفق عليه لتخصيص الميزانيات الوطنية لغايات المناخ، يتيح المقارنات الدولية أو التجميع. ولكن تشير أدلة من 11 بلداً إلى أن الموارد المحلية تشكل جزءاً هاماً، وفي بعض الحالات، تكون جزءاً مهيمناً حتى من الإنفاق في مجال تغير المناخ (برنامج الأمم المتحدة الانمائى، 2015). بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك صناديق للتنمية الريفية لا تقع بالمعنى الدقيق تحت فئة تمويل الأنشطة المتصلة بالمناخ ولكنها "ذات صلة بالمناخ" بمعنى أنه من خلال سعيها إلى تحقيق أهداف أخرى للسياسات، يمكنها أن تؤثر في نتائج تغير المناخ، في مجالات مثل القدرة على الصمود أو مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ولكي تتحقق أهداف السياسات المتصلة بالمناخ، على الميزانيات المحلية للاستثمارات الزراعية أن تبيّن الإدراج المنتظم لاعتبارات تغير المناخ في السياسات والتخطيط، بحسب ما يحددها الفصل 5. في هذا الصدد، يتعين تناول سياسات الدعم الزراعي في السياق الأوسع للسياسة المناخية. فعلى سبيل المثال قد يؤدي دعم المدخلات إلى الاستخدام غير الكفؤ للأسمدة الاصطناعية ومبيدات الآفات وقد يزيد من كثافة انبعاثات الإنتاج.
ويبين تحليل تجميعي للإنفاق العام المتصل بالمناخ والاستعراضات المؤسسية في 20 بلداً من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، أن الزراعة تحتل مكانة بارزة جداً، تتقدمها فقط الأشغال العامة والنقل، مع احتلال المياه والري مجالاً بارزاً آخر على صعيد الإنفاق. وتقدم حصص كبيرة من الإنفاق ذي الصلة بالمناخ من خلال الحكومات المحلية. أما الاستخدام الفعال للأموال المسيرة بهذه الطريقة فيتطلب التنسيق المناسب مع السياسات الوطنية وتحسين قدرات التنفيذ على المستوى المحلي. ويبين الاستعراض أنه فيما حققت البلدان تقدماً ملحوظاً في إرساء السياسات الوطنية بشأن المناخ، كان التكامل محدوداً مع السياسات القطاعية ودون الوطنية، ما أدى إلى قلة تناسق في كيفية معالجة تغير المناخ. والآليات التي تكفل إبراز أولويات السياسات في برامج الإنفاق العام قد كانت غائبة هي الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأطر التي تقيم أداء الإنفاق المتصل بالمناخ (رغم تسجيل بعض التقدم). وكما هي الحال بالنسبة إلى آليات التمويل الدولي، تبقى القدرات - الفنية والتشغيلية على حد سواء - بمثابة تحد شامل في سياقات كثيرة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2015).
وبغية ضمان التعميم الكامل لتغير المناخ في الإنفاق العام، يوصي استعراض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتماد إطار تمويلي أو مالي شامل للأنشطة المرتبطة بالمناخ، يتضمن: تخطيط الاستراتيجيات والأعمال المتعلقة بتغير المناخ وتحديد كلفتها على المدى المتوسط والبعيد؛ ووضع نهج يشمل الحكومة كلها ليستقطب كل أصحاب المصلحة المعنيين؛ واستقطاب المصادر العامة لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ (من محلية ودولية) إلى النظام الوطني للتخطيط ووضع الميزانيات، على أن تقدم من خلال النظم القطرية؛ والتوفيق بين المصادر الخاصة لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ وبين الإطار الشامل للسياسات. وبدأ عدد من البلدان يحرز تقدما في تعزيز آلياته الخاصة بتقدير الاستثمارات من أجل إدراج تغير المناخ (انظر الإطار 27).
تبين الأدلة الناجمة عن الدراسات القطرية ضرورة تطوير القدرات للسماح للحكومات بالتقدم نحو إدراج منهجي للإجراءات المتعلقة بتغير المناخ في ميزانياتها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2015). وينبغي للتمويل المخصص للأنشطة المرتبطة بالمناخ أن يدعم تعزيز النظم الوطنية وقدرتها على التعميم. ويتضمن ذلك:
استعراض إجراءات التخطيط والميزانية والأدوار المؤسسية المرتبطة بها من أجل تحديد ومعالجة العثرات - في السياسات والحوافز والمؤسسات – التي تعيق اعتماد نهج متكامل في مجال تغير المناخ؛
تعزيز قدرة المؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة على المستويين الوطني ودون الوطني، ولا سيما الخبرة الفنية والوظيفية لترجمة السياسات إلى برامج وميزانيات وتعقب الأداء وتقييمه؛
تعزيز أطر الشفافية لإثبات النتائج وضمان المساءلة.
وينبغي القيام بالمزيد من العمل لتحسين المنهجيات من أجل الاستعراضات العامة للنفقات المتعلقة بالمناخ، وتقييمات الفعالية ووضع خطوط توجيهية وأدوات عملية يمكن للبلدان تكييفها مع ظروفها المحددة بما في ذلك إدماج مفهوم تغير المناخ في تحاليل كفاءة التكلفة وتقييم الاستثمارات. لدى تحديد آليات التصميم والتقييم المناسبة وطنياً للاستثمارات، يمكن للحكومات أن تستخلص الدروس من تجربة مؤسسات التمويل الدولية التي سبق لها أن وضعت نهجاً وبروتوكولات لتعميم تغير المناخ في محفظاتها (الإطار 28).
ينبغي للجهود الرامية إلى تعزيز إدماج مفهوم تغير المناخ فى الميزانيات المحلية أن تتسق مع الجهود المتواصلة لتعزيز التمويل وإدارة النفقات. وكما أنه لا ينبغي اعتبار تغير المناخ كموضوع مستقل، على تعميم تغير المناخ في الميزانيات أن يعاَلج في سياق النظم العامة للإدارة المالية في البلاد.
الإفراج عن رأس المال الخاص للاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً15
يعتبر الاستثمار الخاص أهم مصدر للاستثمارات الزراعية (منظمة الأغذية والزراعة، 2012). ولكن، بحسب ما ناقش الفصل 3، تبقى قلة الوصول إلى التمويل المناسب والكافي والقادر على إطلاق العنان للقدرات الكاملة للاستثمارات الخاصة، قيداً كبيراً على صغار المزارعين والمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف عمليات التسليف للعملاء صغار الحجم والمشتتين الذين لا يتمتعون بثقافة مالية تذكر، وفي ثغرات المعلومات وعدم الاتساق بين مقترحات التمويل القابلة للاستمرارية في الزراعة وإدارة المخاطر الفعلية والمتصورة. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية، الذي سوف يتفاقم جراء الزيادات المتوقعة في تفاوت المناخ، في عدم قدرة كل من المزارعين والممولين على الإدارة الكاملة لتأثير التقلبات الموسمية على التدفقات النقدية.
وسيتطلب تكييف نظم إنتاج الأغذية للاستجابة لتغير المناخ استثمارات مباشرة كبيرة في زيادة إنتاجية المزارعين وقدرتهم على التكيف، مع خفض حدة الانبعاثات في الإنتاج. ولن يستوجب ذلك فقط زيادة كبيرة في مبلغ رأس المال المتاح بل أيضاً مهلاً أطول لاستحقاق الدين (من 5 إلى 7 سنوات) وجداول أكثر مرونة لتسديد المتوجب يتم تكييفها مع التدفقات النقدية. وسيتيح ذلك للمزارعين بأن يقوموا بالاستثمارات الضرورية للحفاظ على الغلات الحالية ولإنتاج المزيد من الغذاء على مساحات أقل من الأراضي واعتماد الممارسات والتكنولوجيات التي من شأنها زيادة القدرة على الصمود فيما تخفض الانبعاثات كذلك.
ويمكن لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ المساعدة على معالجة القيود التي تمنع مزودي الخدمات المالية من تقديم أنواع الخدمات المالية التي يحتاج إليها أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة للقيام باستثمارات ذكية مناخياً. وبوسعه أداء دور محفز من خلال الإفراج عن مصادر أخرى من رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاع الزراعي ليصبح جزءاً من حلول تغير المناخ. وعبر ردم هوة التمويل وحفز الاستثمارات التي لا يمكن أن تحصل من دون توفر الظروف التمكينية الصائبة، بوسع التمويل في مجال المناخ أن يعزز آليات إدارة المخاطر، ويرعى صياغة المنتجات المالية المناسبة، ويعالج القيود المفروضة على القدرة التي يعاني منها كل من المقرضين والمقترضين. من خلال الدعم الاستراتيجي يمكن لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ أن يبرهن عن قابلية الاستثمارات الزراعية الذكية مناخيا للاستمرار في نظر المستثمرين في القطاع الخاص والمصارف التي لا تزال مترددة إزاء توسيع تسليفاتها في القطاع الزراعي.
ويمكن لهذا التمويل، بشكل خاص، أن يدعم تصميم آليات مبتكرة لحشد مصادر إضافية لرأس المال من مصادر خاصة وعامة على حد سواء، يمكن توجيهها من ثم إلى استثمارات ذكية مناخياً. وتتضمن تلك الآليات:
رعاية الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل حشد الموارد والخبرات والقدرات لدى مختلف أصحاب المصلحة. وبوسع تلك الشراكات رأب الهوة القائمة بين المستثمرين المحتملين والمؤسسات المتوسطة والصغيرة أو المزارعين الذين لا يستطيعون الاتصال بالمستثمرين أو غير قادرين على أن يبرروا بإقناع، اقتراحاتهم الاستثمارية؛
تصميم وتجريب أدوات مبتكرة للاستثمار تستطيع المساعدة على جذب المزيد من رأس المال عبر تنويع وإدارة خصائص العائد على المخاطرة لدى مختلف المستثمرين (مثل الهيكليات متعددة الطبقات لرأس المال يمكن فيها للتمويل العام أن يمتص المخاطر المتصلة بتغير المناخ أو يمدد معدلات التسديد بما يناسب التدفقات النقدية للمشاريع)؛
ودعم صياغة مجموعة أوسع من الصكوك المالية وتجميعها من أجل زيادة الفعالية وتوفير حلول أكثر شمولاً. تتضمن تلك الصكوك منتجات التأمين وإيصالات المستودعات وتمويل سلاسل القيمة.
ويمكن لتمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ أيضاً أن يمول المساعدة الفنية التي تحتاج إليها الجهات الفاعلة في النظام المالي حاجة ماسة من أجل تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر الزراعية وتلبية الشروط المحددة لأصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والتي يجب أيضاً تعزيز مهاراتها في التجارة والإدارة المالية كي تتمكن من استغلال بدائل التمويل الناشئة. على دعم القدرات أن يركز على تقوية مهارات المقترضين والمقرضين من حيث تحديد وتنفيذ الاستثمارات التي تعزز القدرة على الصمود بوجه المناخ وحيثما أمكن، المساهمة في خفض الانبعاثات. وعلى دعم قدرات المقرضين أن يركز على تحسين فهمهم للمخاطر في قطاعات الزراعة ووضع منتجات مالية زراعية وخدمات لدعم الاستثمارات، مصممة على الطلب.
وسوف تستمر تكاليف العمليات في طرح تحد أمام التمويل الزراعي في المستقبل المنظور. ولكن، عبر الاستفادة من التوجه نحو اعتماد الخدمات المالية المتنقلة، بوسع التمويل في مجال المناخ أن يدعم ويعزز صياغة وتنفيذ تلك الخدمات التي تلبي احتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى الاستثمارات الذكية مناخياً في المناطق النائية.
الاستنتاجات
لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتعزيز البيئة التمكينية للاستثمارات الزراعية الذكية مناخياً، ولتعميم مفهوم تغير المناخ في تخصيصات الميزانية المحلية وتنفيذها، والإفراج عن رأس المال الخاص من أجل التنمية الزراعية الذكية مناخياً. ويمكن استخدام التمويل الدولي للأنشطة المرتبطة بالمناخ استخداماً استراتيجياً من أجل حشد الأموال العامة المحلية وتمويل القطاع الخاص فضلاً عن الموارد العامة الدولية الأخرى.
ولا تزال نسبة التعهدات الجديدة بتقديم تمويلات مرتبطة بالمناخ موجهة نحو دعم أعمال التكيف والتخفيف في قطاعات الزراعة غير واضحة، إلا أن المبالغ ستكون كبيرة. ويتطلب الانتقال إلى نظم غذائية وزراعية مستدامة وقادرة على الصمود وذكية مناخياً، التكيف مع تغير المناخ والالتزام بالتخفيف من وطأة تغير المناخ على امتداد قطاعات الزراعة. وسيكون الانتقال رهن أفعال صانعي السياسات والمجتمع المدني والمزارعين والرعاة والحراجين والصيادين فضلاً عن أصحاب المصلحة على امتداد سلاسل قيمة الأغذية والزراعة حول العالم. ومن الضروري ضمان أن تكون إتاحة تمويل الأنشطة المرتبطة بالمناخ لقطاعات الزراعة متناسبة مع الدور الذي على القطاع تأديته في مجال الأمن الغذائي والاستجابة إلى تحديات تغير المناخ اليوم وفي المستقبل.
الملحق
بيانات عن التمويل العام الدولي للأنشطة المرتبطة بالمناخ من أجل الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك
إن البيانات المعروضة في الفصل 6 مستقاة من مجموعتي بيانات تستخدمان لفهم التمويل العام الدولي لأنشطة التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه في القطاع الزراعي. الأولى هي نظام إبلاغ الدائنين التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أما الثانية فهي قاعدة المعلومات المحدثة للصندوق المعني بالمناخ (CFU) التابع لمعهد التنمية الخارجية، المملكة المتحدة.
وتغطي بيانات نظام إبلاغ الدائنين الصناديق المخصصة للشأن المناخي فضلاً عن الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف الموجهة نحو التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته. وأما الثانية فتركز على الصناديق متعددة الأطراف المعنية بالمناخ التي أنشئت صراحة لمعالجة تغير المناخ. بالنسبة إلى التمويلات المرتبطة بالمناخ والموجهة نحو القطاع الزراعي، تتضمن الأولى عدداً كبيراً من الصناديق المخصصة للمناخ التي تتناولها الثانية، ولكن ليس كلها (انظر الجدول). وتتضمن بيانات المجموعة الأولى كذلك الجزء المرتبط بالمناخ من صناديق التنمية العامة من المؤسسات متعددة الأطراف، فيما أن الثانية لا تتضمن أي تمويلات من صناديق تنمية عامة (انظر الجدول). وتتناول الأولى صناديق المانحين الثنائيين فيما أن هذه الصناديق تقع خارج نطاق الثانية.
وكما هي الحال مع أية مجموعات بيانات، هناك قيود واضحة على استخدام بيانات أية من المجموعتين لفهم التمويل العام الدولي للمشاريع المتعلقة بتغير المناخ في القطاع الزراعي. وتتناول المجموعتان كلاهما بعضاً من الصناديق المعنية بالمناخ نفسها. وأما بالنسبة إلى الأرقام والجداول الواردة في هذا الفصل والتي تتضمن بيانات من كل من المجموعتين، فقد قمنا بالتالي بتعديل كل مجموعة بيانات بناءً على ذلك (فحذفنا الصناديق المبينة باللون الرمادي في الجدول من كل مجموعة بيانات معنية) بحيث يظهر أقل حد ممكن من تكرر التعداد في الأرقام. وتعذر تحديد، وبالتالي حذف، صناديق برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في بيانات كل من المجموعتين.
كما تفتقر مجموعتا البيانات كلاهما إلى الشمولية. فعلى سبيل المثال، لا تنطوي مجموعة بيانات نظام إبلاغ الدائنين التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على كل البلدان المانحة؛ وهي تقتصر على المساعدات التي تعهدت بها البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبالتالي فهي تستثني المساعدة الصادرة عن بلدان مثل الصين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في المعلومات بشأن مدى قيام المشاريع والتمويلات المبلغ عنها بدعم النتائج على مستوى المناخ. وقد أُثيرت مسائل عديدة تتعلق بكيفية تحديد المشاريع ("تخصيصها") على أنها تدعم التكيف و/أو التخفيف من وطأة تغير المناخ (Caravani وNakhooda وTerpstra، 2014؛ Michaelowa وMichaelowa، 2011).
ملاحظات بشأن الجداول المرفقة
ملاحظة رئيسية
تستخدم المصطلحات التالية في الجداول:
.. = بيانات غير متوفّرة
0 أو 0,0 = لا يوجد أو لا شيء يذكر
خانة فارغة = لا ينطبق
قد تختلف الأرقام الواردة في الجداول عن تلك الواردة في مصادر البيانات الأصلية بسبب التقريب أو معالجة البيانات. ولفصل الكسور العشرية عن الأرقام الصحيحة توضع هذه النقطة (,).
الحواشي الفنية
الجدول ألف1.
التغيّرات المتوقّعة في غلال المحاصيل بفعل تغيّر المناخ في كافة أنحاء العالم
المصدر: البيانات هي نفسها المستخدمة في Porter وآخرون (2014) وChallinor وآخرون (2014). وتتوفّر نسخة محيّنة للبيانات على العنوان التالي http://www.ag-impacts.org.
ملاحظات: استُمدت الدراسات من مسح شامل للمنشورات تضمّن نماذج إحصائية ونماذج قائمة على عمليات. وتبرز اختلافات منهجية واسعة بين الدراسات، وهي تستند إلى نماذج مناخية ومحصولية متباينة، وإلى مستويات مختلفة من الانبعاثات. وتشمل بعض الدراسات التكيّف مع تغيّر المناخ، في حين لا تتناول دراسات أخرى هذه المسألة.
المرجع يشير إلى المؤلف أو المؤلفين وسنة إعداد الدراسات بما يشمل تقدير (تقديرات) التغيير في غلال المحاصيل. وترد المقتطفات الكاملة في مراجع في التقرير الرئيسي.
الموقع الجغرافي هو المحافظة أو الولاية أو البلد أو المنطقة التي يشير إليها تقدير التغيير في الغلال المحصولية، باستخدام مصطلحات وتصنيفات جغرافية ترد في مجموعة البيانات الأصلية. وتخصص بعض التقديرات للمستوى العالمي. وتستخدم الإشارة التالية: (1) يعتبر أنّ التقدير هو لموقع في منطقة متقدّمة؛ (2) التقدير لموقع في منطقة نامية؛ (3) والتقدير عالمي أو غير محدّد.
الفترة تشير إلى منتصف سنة التوقّع - تحتسب من سنة البداية إلى السنة الأخيرة في المحاكاة - وتأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تنتمي إليها. على سبيل المثال، قد تكون التقديرات المستمدة من دراسة أعدّت في عام 2010 توقّعات لعامي 2050 و2080؛ وفي هذه الحال، يعتبر عام 2065 بمثابة منتصف المدّة وتجمع التقديرات وفقاً لذلك في حيّز للفترة 2050-2069.
المحاصيل (التغيير المقدّر في الغلال) تفيد بالمحاصيل أو مجموعات المحاصيل، وبين هلالين، تقديرات التغيير (التغييرات) المتأتية عن تغيّر المناخ في الغلة (الغلال) موضع البحث. وتشير بعض الدراسات إلى أكثر من تقدير واحد لموقع معيّن، ومدّة زمنية محددة، ومحصول محدد؛ ويعزى ذلك إلى استخدام أكثر من مزيج من النماذج المناخية، ومستويات الانبعاثات، ونماذج المحاصيل، والتكيّف مع تغيّر المناخ و/أو عدمه.
الجدول ألف2.
صافي الانبعاثات وعمليات الإزالة من الزراعة والغابات والاستخدامات الأخرى للأراضي بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، 2014
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2016.
يعبّر عن الانبعاثات الناجمة عن الزراعة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون وتتكوّن من الميثان وأكسيد النتروجين، وهي تنتج بفعل عمليات التحلّل الهوائي واللاهوائي في أنشطة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية وإدارتها. وتحتسب عند المستوى 1 تبعاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن العمليات الوطنية لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتقدّر الانبعاثات كناتج مستوى النشاط (من قبيل عدد الحيوانات، والمساحة المحصودة، وتطبيق الأسمدة أو غيرها) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وهي تشمل المجالات الفرعية التالية: حرق بقايا المحاصيل (الميثان، أكسيد النتروجين)؛ حرق السفانا (الميثان، أكسيد النتروجين)؛ بقايا المحاصيل (أكسيد النتروجين)؛ زراعة التربة العضوية (أكسيد النتروجين)؛ التخمّر المعوي (الميثان)؛ إدارة الروث الحيواني (الميثان، أكسيد النتروجين)؛ ترك الروث الحيواني في المراعي (أكسيد النتروجين)؛ تطبيق الروث الحيواني على التربة (أكسيد النتروجين)؛ زراعة الأرز (الميثان)؛ والأسمدة الاصطناعية (أكسيد النتروجين).
تتكوّن الانبعاثات/عمليات الإزالة من الغابات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن تدهور الأراضي الحرجية وعمليات إزالة الكربون (بالوعات الكربون) عن طريق الأراضي التي بقيت أراض حرجية من السنة t–1 حتى السنة t. وعلى المستوى القطري، تكون البيانات بشأن الغابات إما إيجابية (صافي الانبعاثات) أو سلبية (صافي البالوعات).
الانبعاثات من صافي تحويل الغابات هي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إزالة الغابات، أو عن تحويل الأراضي الحرجية إلى استخدامات أخرى.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن حرق الكتلة الأحيائية من الغازات التي تنتج من حرق الكتلة الأحيائية للأصناف التالية: الغابات الاستوائية الرطبة، الغابات الأخرى، والتربة العضوية. وهي تتكوّن من الميثان، وأكسيد النتروجين، ومن ثاني أكسيد الكربون أيضاً فقط في حالة التربة العضوية.
الانبعاثات الناجمة عن التربة العضوية لأراضي المحاصيل هي الانبعاثات المرتبطة بخسائر الكربون بفعل نضوب التربة العضوية في أراضي المحاصيل.
الانبعاثات الناجمة عن التربة العضوية للمروج هي الانبعاثات المرتبطة بخسائر الكربون بفعل نضوب التربة العضوية في المروج.
الجدول ألف3.
الانبعاثات الزراعية بمكافئ ثاني أكسيد الكربون حسب المصدر، 2014
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2016.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن حرق بقايا المحاصيل من غازات الميثان وأكسيد النتروجين الناتجة من اشتعال نسبة مئوية من بقايا المحاصيل التي تحرق في الموقع. وينبغي أن تقدّر كتلة الوقود المتوفّرة للحرق من خلال مراعاة الكميّات التي تزال قبل الحرق بفعل الاستهلاك الحيواني، والتعفّن في الحقل، والاستخدام في قطاعات أخرى (مثلاً الوقود الحيوي، علف الماشية المحلية، مواد البناء). وتقدّر الانبعاثات بوصفها ناتج لعامل انبعاثات محدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبيانات الأنشطة (حجم الكتلة الأحيائية المحروقة الذي يحتسب من المساحة المحصودة للقمح، والذرة، والأرز، وقصب السكر).
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن حرق السفانا من غازات الميثان وأكسيد النتروجين الناتجة من حرق الكتلة الأحيائية للنباتات في الأنواع الخمسة التالية لغطاء الأراضي: السفانا، السفانا الحرجية، أراضي الجنبات المفتوحة، أراضي الجنبات المغلقة، والمروج. وتحتسب الانبعاثات على أنّها عامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ مضروب ببيانات الأنشطة (إجمالي كتلة الوقود المحروقة باستخدام قاعدة البيانات العالمية لانبعاثات الحرائق).
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن بقايا المحاصيل من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لأكسيد النتروجين الناتجة من النتروجين في بقايا المحاصيل وتجدّد العلف/المراعي في الحقول الزراعية التي يخلّفها المزارعون. وتقدّر الانبعاثات المباشرة بأنّها ناتج مستوى الأنشطة (الغلال المحصولية والمساحة المحصودة) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتشمل المحاصيل موضع البحث الشعير، والفاصوليا الجافة، والذرة، والدخن، والشوفان، والبطاطا، و الأرز غير المقشور، والسلت، والذرة الرفعية، وفول الصويا، والقمح. وتقدّر أيضاً الانبعاثات غير المباشرة: وهي النتروجين المتأتي عن بقايا المحاصيل وتجدّد العلف/المراعي التي تفقد بفعل التدفق السطحي والرشح.
الانبعاثات الناجمة عن زراعة التربة العضوية هي الانبعاثات المرتبطة بغاز أكسيد النتروجين الناتج من زراعة التربة العضوية (التربة العضوية في أراضي المحاصيل والمروج على السواء). وتقدّر الانبعاثات بأنّها ناتج مستوى الأنشطة (مساحة التربة العضوية المزروعة) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن التخمّر المعوي من غاز الميثان الناتج من نظم الهضم لدى الماشية (المجترات وغير المجترات). وتقدّر الانبعاثات بأنّها ناتج مستوى الأنشطة (عدد الحيوانات) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتشمل الماشية موضع البحث الجواميس، والأغنام، والماعز، والجمال، واللاما، والخيول، والبغال، والحمير، والخنازير، والقطعان المنتجة وغير المنتجة للألبان، والدواجن.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن إدارة الروث الحيواني من غازات الميثان وأكسيد النتروجين الناتجة من عمليات التحلّل الهوائي واللاهوائي. وتقدّر الانبعاثات بأنّها ناتج مستوى الأنشطة (عدد الحيوانات) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وتشمل الماشية موضع البحث الجواميس، والأغنام، والماعز، والجمال، واللاما، والخيول، والبغال، والحمير، والبط، والديوك الرومية، والقطعان المنتجة وغير المنتجة للألبان، والدجاج (الدجاج البيّاض والفراريج) والخنازير المخصصة للسوق وللتربية.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن الروث الحيواني المتبقي في المراعي من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لأكسيد النتروجين الناتجة من نتروجين الروث الحيواني الذي تخلّفه الماشية في المراعي. وتغطّي بيانات الماشية الفئات الحيوانية التالية: الجواميس، والأغنام، والماعز، والجمال، واللاما، والخيول، والبغال، والحمير، والبط، والديوك الرومية، والقطعان المنتجة وغير المنتجة للألبان، والدجاج (الدجاج البيّاض والفراريج) والخنازير المخصصة للسوق وللتربية.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن تطبيق الروث الحيواني على التربة من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لأكسيد النتروجين الناتجة من نتروجين الروث الحيواني الذي يضيفه المزارعون إلى التربة الزراعية. وتغطّي بيانات الماشية الفئات الحيوانية التالية: الجواميس، والأغنام، والماعز، والجمال، واللاما، والخيول، والبغال، والحمير، والبط، والديوك الرومية، والقطعان المنتجة وغير المنتجة للألبان، والدجاج (الدجاج البيّاض والفراريج) والخنازير المخصصة للسوق وللتربية.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن زراعة الأرز من غاز الميثان الناتج من التحلّل اللاهوائي للمادة العضوية في حقول الأرز غير المقشور. وتقدّر الانبعاثات بأنّها ناتج مستوى الأنشطة (المساحة المحصودة للأرز غير المقشور) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
تتكوّن الانبعاثات الناجمة عن الأسمدة الاصطناعية من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لأكسيد النتروجين الناتجة من النتروجين الذي يضيفه المزارعون إلى التربة الزراعية. وتقدّر الانبعاثات بأنّها ناتج مستوى الأنشطة (تطبيق أسمدة النتروجين) وعامل الانبعاثات المحدّد من جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
مجموعات البلدان والتجمّعات الإقليمية
يعرض الجدولان ألف 2 وألف 3 مجموعات البلدان والتجمّعات الإقليمية لجميع المؤشرات. وهي تحتسب لمجموعات البلدان والأقاليم على النحو الوارد أدناه. وقد تختلف المجاميع العالمية والإقليمية قليلا عن تلك المتاحة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة (FAOSTAT).
وبالنسبة إلى الجدولين ألف2 وألف3، وكذلك بعض الأرقام والجداول في النص، تتبع التجمّعات الإقليمية وعملية تحديد الأقاليم النامية والمتقدّمة تصنيفاً مماثلاً لتصنيف الرمز الإحصائي الموحد (M49) لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، المتاح على العنوان التالي unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm.
ويتمثّل الاختلاف الرئيسي في أنّ "البلدان والمناطق في الأقاليم المتقدّمة"، على النحو المستخدم هنا، تشمل بلداناً حددّت بأنّها بلدان واقعة في أقاليم متقدّمة بحسب الرمز الإحصائي الموحد (M49) لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وكذلك بلداناً في آسيا الوسطى (كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان). وتستثني البيانات الخاصة بالصين البيانات بشأن إقليم الصين الإداري الخاص لهونغ كونغ وإقليم الصين الإداري الخاص لماكاو.
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الفصول الخاصة من حالة الأغذية والزراعة
جرت العادة منذ عام 1957 على أن يتضمّن هذا التقرير دراسة خاصة أو أكثر تعالج مشكلات ذات طابع بعيد المدى وقد تناولت الفصول الخاصة في الإصدارات السابقة لهذا التقرير ما يلي من مواضيع:
1970 الزراعة في مستهل عقد التنمية الثاني
1971 تلوث المياه وأثره في الأحياء المائية وصيد الأسماك
1972 التعليم والتدريب من أجل التنمية: التعجيل بالبحوث الزراعية في البلاد النامية
1973 الاستخدام الزراعي في البلاد النامية
1974 السكان وإمدادات الأغذية والتنمية الزراعية
1975 عقد التنمية الثاني للأمم المتحدة: استعراض وتقييم منتصف العقد
1976 الطاقة والزراعة
1977 حالة الموارد الطبيعية والبيئة البشرية وعلاقتها بالأغذية والزراعة
1978 مشاكل الأقاليم النامية واستراتيجياتها
1979 الغابات والتنمية الريفية
1980 مصايد الأسماك العالمية وقانون البحار
1981 استعراض الحالة في أقل البلدان نموا وفي العالم: تخفيف حدة الفقر في الريف
1982 الإنتاج الحيواني: من منظور عالمي
1983 دور المرأة في تنمية الزراعة
1984 تضخم المدن: تحد متزايد أمام الأغذية والزراعة في البلدان النامية
1985 استعراض أوضاع الأغذية والزراعة لمنتصف العقد
1986 تمويل التنمية الزراعية
1987-1988 الأولويات المتغيرة في حقل العلوم والتكنولوجيا الزراعية في البلدان النامية
1989 التنمية القابلة للاستمرار وإدارة الموارد الطبيعية
1990 التكيف الهيكلي والزراعة
1991 السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات
1992 المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير
1993 سياسات المياه والزراعة
1994 التنمية الحرجية ومشكلة السياسات
1995 التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصرا جديدا؟
1991 السياسات والقضايا الزراعية: دروس الثمانينات وآفاق التسعينات
1992 المصايد البحرية وقانون البحار: عقد من التغيير
1993 سياسات المياه والزراعة
1994 التنمية الحرجية ومشكلة السياسات
1995 التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصراً جديداً؟
1996 الأمن الغذائي: بعض الأبعاد على مستوى الاقتصاد الكلي
1997 الصناعات الزراعية والتنمية الاقتصادية
1998 الدخل غير الزراعي في ريف البلدان النامية
2000 الدروس المستفادة من فترة الخمسين عاماً الماضية
2001 التأثيرات الاقتصادية للآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود
2002 الزراعة والمنافع العامة العالمية بعد عشر سنوات من «قمة الأرض»
2003-2004 التقانة الحيوية الزراعية: تلبية احتياجات الفقراء؟
2005 التجارة الزراعية والفقر: هل يمكن توظيف التجارة لصالح الفقراء؟
2006 هل تحقق المعونة الغذائية الأمن الغذائي؟
2007 تقديم المعونات للمزارعين مقابل الخدمات البيئية
2008 الوقود الحيوي: الآفاق والمخاطر والفرص
2009 الثروة الحيوانية في الميزان
2010-2011 المرأة في قطاع الزراعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية
2012 الاستثمار في الزراعة من أجل مستقبل أفضل
2013 نظم غذائية لتغذية أفضل
2014 الابتكار في الزراعة الأسرية
2015 الحماية الاجتماعية والزراعة: كسر حلقة الفقر في الريف
1 ملاحظة: «درجة الحرارة العالمية» هي متوسط للكوكب بأكمله لمدة عام كامل. وسترتفع حرارة منطقة القطب الشمالي بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، وسيكون متوسط الاحترار على اليابسة أكبر مما سيكون عليه في المحيطات. وستكون هناك حلقات أكثر تواتراً من ارتفاع درجات الحرارة القصوى في معظم مناطق اليابسة (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2014 (أ)).
2 تتوفر في مجموعات قواعد البيانات المحللة تقديرات أكثر للدول النامية منها للدول المتقدمة. ومن ضمن المناطق النامية، يخصّ العدد الأكبر من التقديرات مواقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا. ويتوفر جزء أصغر من التقديرات لمواقع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وشمال أفريقيا وشرق آسيا. وفي ما يخص المحاصيل، تتناول أغلبية التقديرات محاصيل الذرة أو القمح، يليها الأرز وفول الصويا. وعدد التقديرات لفترة 2090-2109 محدود جداً لمعظم مجموعات البلدان: خمسة توقعات فقط للبلدان المتقدمة و16 للبلدان النامية؛ وتشير جميع التوقعات المتعلقة بالبلدان النامية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى انخفاض في غلات المحاصيل يفوق نسبة 10 في المائة. لكن هذه التوقعات مستقاة من دراستين فقط.
3 إنّ مشروع مقارنة النماذج الزراعية وتحسينها هو إطار يربط بين المناخ والمحاصيل والثروة الحيوانية والنُظم الاقتصادية. ويوفر المشروع تحاليل على نطاقات حقلية إلى إقليمية ويشمل محاكاة تضم اختبارات موجّهة للحساسية إزاء المناخ وسيناريوهات لتغيّر المناخ. وساعدت بروتوكولات مشروع مقارنة النمذجة الزراعية وتحسينها في تقليص انعدام اليقين وفهم أسباب الاختلاف بين نتائج النمذجة وتوقعات آثار تغيّر المناخ على الأمن الغذائي.
4 انظر في ما يخص إثيوبيا: Asfaw، Coromaldi وLipper (2015 (أ)، (ب))؛ النيجر: Asfaw، DiBattista وLipper (2015)؛ ملاوي: Asfaw، Maggio وLipper (2015)؛ جمهورية تنزانيا المتحدة: Arslan وBelotti وLipper (2016)؛ زامبيا: Arslan وآخرون (2015).
5 يتوقع السيناريو الأساسي لنموذج الآثار الخاص بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية المستخدم في هذه التقديرات أن يبلغ مجموع الأشخاص الذين سيعانون من نقص التغذية بحلول عام 2050 المليار نسمة، شارحاً لماذا سيساوي انخفاض عدد الأشخاص المعرّضين للجوع بنسبة 12 في المائة نتيجةً لاستخدام أصناف من المحاصيل كفؤة في استخدام النيتروجين 124 مليون نسمة.
6 القيمة الصافية الحالية لاستثمار ما هي الفارق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
7 يقدّر Lal وآخرون (2004) هذه المنافع المشتركة بنسبة 0,07 من وحدة المواد الجافة لكل وحدة من الكربون العضوي في التربة (≈ 0,07 t DM/t SOC)
8 نُشرت مجموعات من التقديرات العالمية لطاقة احتجاز الكربون عند مستويات مختلفة من التكاليف، منذ التقييم الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ عام 2007. وتختلف التقديرات إلى حدّ بعيد. بالنسبة إلى قيم الكربون التي تصل إلى 20 دولارا أمريكيا للطنّ الواحد، تتراوح بين 0,12 و3,03 جيغا طن من معادل ثاني أكسيد الكربون في السنة. وبالنسبة إلى قيم الكربون التي تصل إلى 100 دولار أمريكي للطنّ الواحد، تتراوح بين 0,49 و10,6 جيغا طن من معادل ثاني أكسيد الكربون في السنة (Smith وآخرون، 2014).
9 قدم ما مجموعه 161 مساهمة معتزمة محددة وطنياً إلى الاتفاقية الإطارية، أي ما يوافق 188 بلداً (بما أن المساهمة المعتزمة المحددة وطنياً للاتحاد الأوروبي تخص 28 بلداً). أما ليبيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ونيكاراغوا وفلسطين والجمهورية العربية السورية وتيمور- ليشتى وأوزبكستان فلم تقدم بعد أية مساهمات معتزمة محددة وطنياً. وفي 19 أبريل/نيسان 2016، قدمت بنما مساهمتها المحددة وطنياً التي لم يتناولها هذا التحليل.
10 في سياق التخفيف من الأثر، يتضمن "قطاع الزراعة" بحسب مصطلحات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الانبعاثات الناجمة عن التخمر المعوي وإدارة الروث الحيواني وزراعة الأرز والحرق الموصوف للسافانا وللمراعي، والانبعاثات المتصاعدة من التربة (أي الانبعاثات الزراعية). أما الانبعاثات المتصلة بالغابات وبغيرها من استخدامات الأراضي فمدرجة تحت استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والحراجة.
11 إن تقديرات دعم الإنتاج الزراعي مأخوذة من قاعدة بيانات تقدير دعم المنتج والمستهلك التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2016). وتنطوي قاعدة البيانات على تقديرات تخص تسعة بلدان غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: البرازيل والصين وكولومبيا وإندونيسيا وكازاخستان والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وفييت نام.
12 تقدير يتناول 100 بلد نام بناء على المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية (2015) ومعدل من ثابتة 2005 إلى ثابتة صرف الدولار في عام 2012 بناء على الأمم المتحدة (2013).
13 يستند هذا الجزء إلى Norman وHedger (2016)، وثيقة معلومات أساسية أعدت من أجل تقرير حالة الأغذية والزراعة في العالم 2016.
14 بناء على الإمكانات الاقتصادية للتخفيف للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي قدمت في الفصل 4، فإن تحقيق خفض بنسبة 1 جيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الانبعاثات السنوية، ما يشكل مجرد جزء بسيط من القدرات الاقتصادية للتخفيف على مستوى التكلفة الدنيا المقدرة التي تصل إلى 20 دولاراً أمريكياً عن كل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، سيكلف مليارات الدولارات في السنة. أما خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات، الذي يعتبر من أكثر البدائل كفاءة من حيث التكلفة، فلا تزال تقدر تكلفته بـ 4 إلى 10 دولارات أمريكية لكل 1 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من دون احتساب تكاليف العمليات (Cattameo وآخرون، 2010). في حال حسنت البلدان من اتساق السياسات مع الأهداف المناخية فقد تتدنى تكاليفها المالية، ولكن ستبقى هناك بعض المقايضات التي تستوجب التمويل.
15 بالاستناد إلى البنك الدولي (2016).